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   جاري الدوليالتحكیمیة في التحكیم التالغیر للدعاوى  تمویل 

 

 ∗ د. مصلح أحمد الطراونة .أ

 سالي نواف السهاونة 

 .م٥/١٠/٢٠٢٠ :تاریخ القبول                              .م١٠/١١/٢٠١٩ :تاریخ تقدیم البحث
 

 ملخص

التحكیم التجاري الدولي في الدول على الرغم من انتشار ظاهرة تمویل الغیر للدعاوى التحكیمیة في 
ة لهذه الظاهرة  ة والنظریة، وعلى الرغم من الكم الهائل من الدراسات الأجنبیالغربیة من الناحیتین العملی 

                ً      ً                                                                     إلا أن هناك فقرا  واضحا  في بحثها في عالمنا العربي، كما أن استخدامها في التحكیم العربي مازال 

       ً                 ً  متواضعا  إن لم یكن معدوما .

سبب فقد ارتأینا أن نقدم للباحثین والمحامین والممارسین وكل أصحاب المصالح في التحكیم  ا الولهذ 
بي دراسة لهذه الظاهرة في اللغة العربیة نحلل فیها واقع هذه الظاهرة التجاري الدولي في عالمنا العر 

یات قانونیة  كال ٕ  وا ش وما یواجهها من تحدیات ومزایاها ومخاطرها وتمییزها عن صور التمویل الأخرى 
وأخلاقیة سواء تلك المتعلقة بأثر هذه الظاهرة على استقلال وحیادة المحكمین وما یتطلبه ذلك من  

اتفاقیات التمویل أو تلك المتعلقة بتوزیع التكالیف عند الفصل في القضیة التحكیمیة  الإفصاح عن 
دي المتعلق بالسریة في التحكیم وعلاقة  بالقرار التحكیمي وأثر اتفاقیة التمویل على ذلك، إضافة إلى التح

 الوكیل المحامي مع موكله ممول.

ئ السائدة في مجال تمویل الغیر للدعاوى  وقد استعرضنا بعد تناولنا لهذه التحدیات أهم المباد 
                                                                                                 ً   التحكیمیة والتي تم تبنیها في بعض النظم القانونیة لمواجهة تلك الإشكالیات والتحدیات، ثم تناولنا أخیرا   

 سألة إمكانیة تفعیل تمویل الغیر بالدعاوى التحكیمیة في النظام القانوني الأردني. م

  ،حیدة ونزاهة المحكمین ،الإفصاح ،تعارض المصالح ،ر للتحكیمتمویل الغی  ،تحكیم :الدالةالكلمات 
 قانون التحكیم الأردني. ،علاقة المحامي بموكله  ،توزیع التكالیف
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Third Party Funding in International Commercial Arbitration 
 

Prof. Musleh Ahmed Al-Tarawneh 

Sali Nawaf Al-Sahawneh 

 

Abstract 

Despite the proliferation of the phenomnon of Third Party Funding in 

international commercial arbitration in Western countries and the  large 

volume of theoritical studies in the subject, there is obvious scarcey of the 

same studies in the Arab countries.  Therefore, we decided to submit to the 

Arab legal community this study in Arabic analysing  the issue of Third Party 

Funding in International Commercial Arbitration (TPF)focusing on its TPF in 

general and then examined the concept of TPF, its types, benefits and risks. 

The study also examines the legal and ethical challenges that TPF may face in 

parctice. 

The study also sets out the most acceptable principles and practices that 

should prevail with the use of TPF worlwide. Lastly, the study discusses the 

possiblity of applying TPF mechanison in Jordan.  

Keywords: Arbitration, Third Party Funding, Conflict of Interests, Disclosure, 

Integrity and Impartiality of the Arbitrators, Cost Allocation, 

Lawyer, Clienet Relationship, Privilege and Professional 

Secrecy, Jordan Arbitration Law. 
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 ۲٤۹ 

 :مقدمة

ود جهات ت ضرورة وجفرض والتي ،وربما من أبرز سلبیات التحكیم ،إن من أهم الأسباب الموجبة
ثلة  والمتمها العملیة التحكیمیة بمجملها میة هي النفقات الباهظة التي تتطلبممولة خاصة للدعاوى التحكی

والتي قد لا ونفقات الخبراء والمترجمین والشهود وأتعاب المحاماة وغیرها،  ومصروفاتهم بأتعاب المحكمین
م ذلك أن المحك ؛أو الدفاع عنه لمطالبة بحقها لفعهد أو المدعى علیه یكون بمقدور الطرف المدعي 

یستحق أتعاباً لقاء  فهو  )١(،الأتعاب لا یعمل مجاناً ما لم یتنازل عن هذه  فهو ،اباً مقابل عملهیتقاضى أتع

 
هذا المبدأ بخصوص قضیة تحكیم  ٢٠١٧\٣\٢٧الصادر بتاریخ  ٢٠١٧\٦٠٢أكدت محكمة التمییز الأردنیة في قرارها رقم   )١(

دعوى كان الباحث الأول محكماً فیها بالقول: "وعلى ضوء ذلك فإن الأصل اتفاق الطرفین على أتعاب المحكمین وبهذه ال
 بدل الأتعاب دون أي تحفظ أو قید.  تقدیرطرفان لهیئة التحكیم أمر فوض ال

ند التاسع تكلیف الطرفین ابتداء بدفعها تناداً لهذا التفویض قدرت أتعاب التحكیم وقررت وفقاً للب وإن هیئة التحكیم وفقاً واس
ذلك   ى ضوءذي ورد بحكم التحكیم، وعللى النحو المناصفة، وأن الجهة الممیز ضدها لم تدفع حصتها من الأتعاب المقدرة ع

ى عدم دم دفع ما یصیب المدعیة بالتقابل من تلك الأتعاب مؤشر علدعاء المتقابل استناداً إلى أن علم تنظر هیئة التحكیم الا
 دعاء المتقابل.الجدیة في السیر في الا

م أو محكمین ل محكلنزاع القائم بینهم من قب طراف لحل اومحكمتنا تجد إن اللجوء إلى التحكیم هو طریق اختیاري یسلكه الأ
اضي العادیة، لمطلوبة في المحكمین أو أي منهم أو لإختصار إجراءات التقعتبارات خاصة قد تعود لطبیعة النزاع أو الخبرة الا

ات أمام لق بالإجراءلتزامات مادیة أو واجبات تتعافإذا سلك الأطراف هذه الطریق فهم یعلمون بحق ما یترتب علیهم من 
ن ذلك استعدادهما لدفع أتعاب  لتزامات وواجبات وماعلم الطرفان مقدماً ومسبقاً ما علیهما من  لدعوىالمحكمین وبهذه ا

ثم تعود على الطرف الخاسر وفق ما یصل إلیه قرار التحكیم بالنتیجة وإذ نكلت الجهة الممیز  المحكمین مناصفة ابتداء ومن
 ك.عة ذلب التحكیم فعلیها تحمل تب تها من أتعاضدها عن تعجیل حص

بنظر  اع فإن قدرت أن عدم دفع أتعاب التحكیم مؤشر لعدم الجدیة والتبعة أو الجزاء هو ما تقدره هیئة التحكیم التي تنظر النز 
إذ إن ناف في ذلك ستئ دعاء المقدم من الطرف الناكل فإن لها ذلك وفقاً لسلطتها التقدیریة دون معقب علیها من محكمة الاالا

 تنظرها كمرجع طعن ولا ستئناف وهي تنظر دعوى بطلان حكم التحكیم لالامحكمتنا أن محكمة اتهاد المستقر علیه في اج
المشار إلیها هي رقابة لها صبغة   ٤٩وصواب أو خطأ اجتهادهم لأن الرقابة وفقاً للمادة تملك مراقبة حسن تقدیر المحكمین 

كیفیة تأویل هیئة التحكیم للقانون وكیفیة تطبیقه، إلا أن  ة علىاع ولا تسلط المحكمة رقاب لى أصل النز شكلیة بحیث لا یتنفذ إ
دعاء محكمتنا فیما توصلت إلیه هیئة التحكیم بشأن الا مشروط بأن لا یكون هناك خرق لقواعد النظام العام ولا تجدذلك 

إنما یكون  –ء إلى القضاء اللجو كما هو  –وء إلى التحكیم ترك أن اللجالمتقابل ما یشكل خرقاً للنظام العام لأن المدعي إذا 
النیة الواجب توافره في   للحقیقة دون تعنت أو مناكفة للخصوم بما یتنافى ومبدأ حسنلغایات الوصول إلى حكم یكون عنواناً 
 العلاقات القانونیة في وجه الخصوص.

التحكیم فقد سعت بذلك لنقض ما  شارطةلمستند للبند التاسع من مة التحكیم اوحیث إن الجهة الممیز ضدها لم تلتزم بقرار هیئ 
ل إلى إبطال حكم التحكیم ولها ویغدو من غیر المقبول قانوناً أن تتمسك بمخالفتها للتوص تم من جهتها وسعیها مردود علیها

على  ث كانفي دعواها المتقابلة وحی  ة بما تدعیهبعد ذلك (وفقاً للأوضاع والشروط التي یقرها القانون) أن تلجأ للقضاء للمطالب 
غیر محله المتقابل وفقاً لما أشرنا إلیه سابقاً فقد جاء حكمها في ث السبب المتعلق بعدم نظر الإدعاء حمحكمة الاستئناف أن تب 

 مستوجب النقض لوردو هذه الأسباب علیه. 



                          سالي نواف السهاونة ونة، أ.د مصلح أحمد الطرا           لدوليدعاوى التحكیمیة في التحكیم التجاري االغیر للتمویل 
         

 

 ۲٥۰ 

قتضى الأمر  اإذا في بعض الأحیان وخاصةً یتحمل في أدائه لعمله نفقات مختلفة قد تكون كبیرة مهمته و 
 یفترض على المحكم أن یم والتي لااءات التحكي وتزید هذه النفقات كلما طالت إجر جنبأسفره إلى بلد 

لنفقات على سبیل المثال تذاكر السفر، ونفقات الإقامة وتشمل هذه ا الأحوالیتحملها بأي حال من 
 )١( .والمصاریف الواجب دفعها لقاعات التحكیم وغرف المداولات وغیرها

، أظهرت ٢٠١٥للمحاماة عام وین ماري وشركة وایت آند كیس ة كعوفي دراسة استقصائیة لجام 
لفض المنازعات التجاریة، ولكن   من المستطلعین حول العالم یفضلون التحكیم كوسیلة ٪٩٠ئج أن النتا

 )٢( .أن أسوأ مافي التحكیم هو نفقاته الباهظةیعتبرون منهم   ٪٧٠ن ي ذات الوقت أأبرزت الدراسة ف

العدید من الصعوبات التي قد الدولي والوطني على السواء  التجاري لتحكیما في لواقع الحاوقد أبرز 
سیما إذا كان التحكیم حراً   نفقات التحكیم عموماً وعلى تواجه هیئة التحكیم في الحصول على أتعابها 

تي  لذلك أنه إذا كان التحكیم مؤسسیاً، فإن قواعد مراكز التحكیم تنص على الأتعاب ا  ؛ولیس مؤسسیاً 
حیث تحرم   ،أو الجهد المبذولراعاة قیمة النزاع مبفي حال تعددهم یتقاضاها المحكم أو المحكمون 

،  ختاره ااكز أي إتفاق خاص على الأتعاب فیما بین المحكم والطرف الذي اللوائح الصادرة عن هذه المر 
 دفع نفقات التحكیم    مانضكما وتعمل سكرتاریا المركز أو المؤسسة على إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة ل

 

 

 

 

 

 

 
نها انظر:  الحد م ف ونفقات القضاء وإمكانیةها مع تكالیلمزید من التفاصیل حول نفقات ومصاریف التحكیم ومقارنت )١(

ن في التحكیم التجاري الدولي: سلطة المحكمین في تقریرها مصلح  والضمور، عبد االله، أتعاب المحكمی الطراونه،
،  ٧١، العدد ٣١والرقابة القضائیة على تحدیدها، مجلة الشریعة والقانون، جامعة الإمارات العربیة المتحدة، السنة 

خیر  لتحكیم التقلیدي مع التحكیم الإلكتروني وما قد یوفره هذا الأقارنة ا، وفي م١٩٦-١٠٥، صفحة ٢٠١٧یولیو 
،  ٢٠٠٣، ١یم الإلكتروني، مجلة الحقوق/ البحرین، عدد ر، التحكمن نفقات أنظر: الطراونة، مصلح والحجایا، نو 

 . ٢٤٧-٢٠٣صفحة 

(2) Queen Mary University of London and White & Case LLP, (2015) International 

Arbitration Survey: Improvements and Innovations in International Arbitration 

(Queen Mary University of London and Whit & Case LLP (2015) 2, at: 

(http://www.arbitration.qmul.ac.uk\docs\164761.pdf). Last visited 10\10\2019. 

http://www.arbitration.qmul.ac.uk/docs/164761.pdf
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 )١(ر في إجراءات التحكیم.ماً أو أثناء السیكلها أو بعضها مقد 

 

 
كافة الأحكام والقواعد المتعلقة بمصاریف   ٢٠١٢الدولیة الساریة المفعول لعام  لقواعد التحكیم الصادرة عن غرفة التجارة ٣والملحق رقم  ٣٧و ٣٦حددت المادتان   )١(

 على ما یلي:   ٣٦ادة حیث تنص المالتحكیم وضمانات الوفاء بها. 

حین إعداد وثیقة  مؤقتة تحدد قیمتها بما یكفي لتغطیة مصاریف التحكیم إلى  عام بعد تسلم "الطلب" أن یطلب من المدعي تسدید دفعة مقدمةللأمین ال یجوز .١
 ن.یثدسة والثلا" وفقاً لهذه المادة الساها "المحكمةتسدیداً جزئیاً من قبل المدعي لأي دفعة من المصاریف التي تحدد مقدمة المهمة. وتعد أي دفعة 

ریة لغرفة التجارة الدولیة المتعلقة بالطلبات  بحیث تكفي لتغطیة أتعاب ونفقات المحكمین والنفقات الإدا تحدد "المحكمة " فور إمكان ذلك، قیمة الدفعة المقدمة  .٢
) من المادة السادسة والثلاثین. ویتم  ٤البند ( هذه الحالة بعة أو الثامنة فیطبق في المادة الساالتي أحالها الأطراف إلیها، فیما عدا أیة طلبات مقدمة بموجب 

 ) من المادة السادسة والثلاثین بالتساوي بین المدعي والمدعى علیه.٢د (عة المقدمة من المصاریف التي حددتها "المحكمة" وفقا للبنتسدید الدف

طلبات  ة" تحدید دفعات مقدمة منفصلة على حساب مصاریف الطلبات والوز "للمحكم ادة الخامسة أو غیرها، یجة بموجب المعند تقدیم المدعى علیه لطلبات مقابل .٣
 لة على حساب المصاریف یسدد كل طرف الدفعة المقدمة المتعلقة بطلباته. المقابلة. وعندما تحدد "المحكمة" دفعات مقدمة منفص

تقرره   مة أو أكثر على حساب المصاریف المستحقة على الأطراف حسبماد دفعة مقد نة، تقوم "المحكمة" بتحدیعة أو الثامعند تقدیم طلبات بموجب المادتین الساب .٤
مقدمة على حساب المصاریف وفقا لهذه المادة السادسة والثلاثین، یتم استبدال هذه الدفعة المقدمة بالدفعات  "المحكمة"، وإذا سبق "للمحكمة" أن حددت أیة دفعة 

یف قد سبق لأي طرف دفعها تسدیدا جزئیا من  لسادسة والثلاثین. وتعتبر أي دفعات مقدمة على حساب المصار ن المادة ا) م٤دة وفقا لهذا البند (مقدمة المحدال
 لاثین. ) من المادة السادسة والث٤ة دفعة (أو دفعات) من المصاریف التي تحددها "المحكمة" وفقا لهذا البند (یبه من أهذا الطرف لنصی

سادسة والثلاثین في أي وقت أثناء التحكیم. وفي جمیع  ب المصاریف تكون "المحكمة" قد حددتها وفقا لهذه المادة المة على حساتعدیل قیمة أیة دفعة مقد یجوز .٥
 دفع نصیبه.  رف الآخر عنلات، یجوز لأي طرف تسدید أي نصیب من أیة دفعة مقدمة على حساب المصاریف خاصة بالطرف الآخر إذا تخلف هذا الطاحال

ها ویحدد  م، بعد التشاور مع هیئة التحكیم، أن یطلب منها تعلیق عملطلب تسدید دفعة مقدمة على حساب المصاریف یجوز للأمین العاالالتزام بفي حالة عدم  .٦
  یه أن یقدم ي معارضة هذا الإجراء فعلرف المعني فنقضاء هذه المهلة تعتبر الطلبات ذات الصلة قد تم سحبها، وإذا رغب الطایوما، وب ١٥مهلة لا تقل عن 

من إعادة تقدیم نفس الطلبات في تاریخ  "المحكمة" ولا یجوز منع هذا الطرف المعني بسبب هذا السحب طلبا خلال المدة المذكورة آنفاً للبت في المسألة من قبل 
 لاحق من خلال إجراء تحكیم آخر. 

دید الدفعة المقدمة لتغطیة مصاریف التحكیم بنفس الطریقة  بار عند تحذ هذه المقاصة بعین الاعتأي طلب تؤخ  إذا تمسك أحد الأطراف بالمقاصة بخصوص  .٧
 یئة التحكیم في النظر في مسائل إضافیة. لمنطبقة على الطلب المستقل إلى الحد الذي قد تتطلب معه ها

 من ذات القواعد على ما یلي: ٣٧وتنص المادة 

 ف التحكیم: القرار المتعلقة بمصاری

  ي تحددها "المحكمة" وفقا للجدول المعمول به وقت البدء فيومصاریفهم، والنفقات الإداریة لغرفة التجارة الدولیة الت ب المحكمینتشمل مصاریف التحكیم أتعا .١

طراف  المصاریف التي تتكبدها الأوغیرها من  یفهم وكذلك المصاریف القانونیة المعقولة خبراء تعینهم هیئة التحكیم ومصار التحكیم، وهي تشمل كذلك أتعاب أي 
 لتحكیم. في ا 

ول ذي الصلة إذا تقرر أن ذلك ضروریا نتیجة  بمبلغ أعلى أو أدنى من المبلغ الذي سینتج عن تطبیق الجد یجوز "للمحكمة" أن تحدد أتعاب المحكم أو المحكمین .٢
 للظروف الاستثنائیة للدعوى. 

مر  ف أخرى غیر تلك التي تحددها "المحكمة" كما یجوز لها أن تأعلق بمصاریتحكیم إتخاذ أي قرارات تتإجراءات ال یجوز لهیئة التحكیم في أي وقت أثناء .٣
 بالسداد. 

 راف من تلك المصاریف. طراف أو النسبة التي یتحملها الأطیتحملها من الأ یحدد الحكم النهائي مصاریف التحكیم ویقرر من .٤

لسیر في  روف التي تعتبرها ذات صلة، بما في ذلك مدى قیام كل طرف باعتبار الظالتحكیم أن تأخذ بعین الا یجوز لهیئة عند اتخاذ قرارات متعلقة بالمصاریف،  .٥
 التحكیم بطریقة سریعة واقتصادیة. 

داریة الخاصة  النفقات الافة الطلبات أو إنهاء التحكیم قبل صدر حكم تحكیم نهائي، تحدد "المحكمة" الرسوم والأتعاب الخاصة بالمحكمین و في حالة سحب كا .٦
لیها، وإذا لم تكن  مور الأخرى المتعلقة بالمصاریفـ، إذا لم یتفق الأطراف ع، تفصل هیئة التحكیم في مسائل توزیع مصاریف التحكیم أو الارة الدولیةبغرفة التجا

نى لهیئة  " بحیث یتسئة التحكیم وفقا "للقواعدمل تشكیل هیهیئة التحكیم قد تشكلت في وقت السحب أو الإنهاء، یجوز لأي طرف أن یمن "المحكمة" أن تستك
 التحكیم اتخاذ القرارات المتعلقة بالمصاریف. 

 اریف والاتعاب وبشكل تفصیلي، انظر في ذلك تفصیلا: حدد الملحق الثالث للقواعد كافة الأحكام المتعلقة بالمص  وقد

Jason Fry, Simon Greenberg, (2012) Francesca Mazza, The Secretariat’s Guide to ICC Arbitration: A Practical 

Commentary on the ICC Rules of Arbitration from the Secretariat of the ICC International Court of Arbitration, ICC 

Publication 729, Paris, Pages 360 – 415.  ، 
 .  ٣٧٦ طبعة أولى نشأة المعارف بالإسكندریة، ص   وعملاً،ولیة علماً ات الوطنیة والتجاریة الد في المنازع )، كتاب التحكیم٢٠١٤وانظر أیضا: والي، فتحي، (
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  ومصاریفه  أتعاب التحكیمالتي تواجه مسألة وبات الصعأهم تتجلى وعلى خلاف التحكیم المؤسسي 

   )١(:فیما یليفي التحكیم الحر 

 تفویض أمر تقدیرها للهیئة.   وأو/التحكیم   ئةعدم اتفاق الأطراف على مقدار الأتعاب مقدماً مع هی .١

كتفاء بتكلیف الأطراف بدفعات وإنما الا ة بتحدید كامل الأتعاب مقدماً وآلیة دفعهام الهیئعدم قیا  .٢
 . أثناء نظر الدعوى التحكیمیة على الحساب 

 نفقات.أتعاب و دفع ما یترتب علیهم من  علىبعض أطراف التحكیم  أو عدم قدرة مماطلة  .٣

ابهم سیما إذا كانت على أساس  حكیم (المحتكمین) بتقدیر المحكمین لأتعأطراف الت ولعدم قب .٤
 )٢( .ولیست قیمة النزاع بذولالجهد الم

 ، فمن المسلم به أن من غیر الأتعاب  الدعاوى التحكیمیةونفقات  مصاریف وأما بالنسبة إلى 

ت الذي حل النظر والوقم ى موضوع الدعو و  ةقیمختلاف ا كل دعوى تحكیمیة تختلف ب مصاریف ونفقات 
  فیها ومقر التحكیم وجنسیته وأماكن عمل الأطراف ووكالائهم والمحكمین، ل ستستغرقه الدعوى لحین الفص

  )٣(.متروك لهیئة التحكیم وتوزیعها  وعلى من یقع دفعها وكیفیة دفعها ویبقى أمر الحكم بها

إنه یحكم بالمصاریف على الطرف ف، فالقاعدة العامة، أنه إذا كسب أحد الطرفین الدعوى برمتها
من دعواه، فإن الهیئة تلزم خصمه بالمصاریف   اً ما إذا كسب أحد الطرفین جزءأ ا،الآخر الذي خسره 

، وهذا ما  یث یتم توزیع المصاریف على الطرفین كل بقدر ما خسر في الدعوىبقدر خسارته فقط، ح
 . )Allocation of Costsیسمي بمبدأ توزیع المصاریف (

وإذا كسب  ،نه یتحمل مصاریفهادعوى فإوجود دعوى متقابلة وخسر المدعى علیه هذه ال حال يفو 
لطرف الآخر بها، وإذا كسب أحد الطرفین من دعواه فإن الهیئة تقدر نسبة ما كسبه منها وتلزم ا اً جزء

التي   یفالدعوى ولكنه كان قد تسبب في مصاریف لا مبرر لها، فإن الهیئة تلزم هذا الطرف بالمصار 

 
 .١٣٦- ١٣٢الطراونة، مصلح وضمور، عبداالله، مرجع سابق، صفحة   )١(

 .١١٢صفحة الطراونة، مصلح، الضمور، عبداالله، مرجع سابق    )٢(

 /د) منه:٤١كیم الأردني في المادة (قانون التح وهذا ما نص علیه على سبیل المثال ) ٣(

ر من أتعاب المحكمین وتوزیعها فیما بینهم، فیتم تحدیدها بقرا تفاق بین طرفي التحكیم والمحكمین على تحدیدیتم الاإذا لم  .١
ل في  كیم في الفص هیئة التحكیم ویتم تكلیف الطرفین بدفع أتعاب المحكمین بالتساوي فیما بینهم دون الإخلال بحق هیئة التح 

 كم التحكیم النهائي.یفیة توزیعها في حالنفقات والأتعاب وك

 عنه. من النفقات والأتعاب یتم تكلیف الطرف الآخر بالدفع نیابةإذا تخلف أي طرف عن دفع حصته  .٢

محكمة خلال  وفي الأحوال جمیعها، یكون كل قرار یصدر عن هیئة التحكیم بشأن أتعاب التحكیم قابلاً للطعن به أمام ال .٣
 ویكون قرارها في هذه الحالة قطعیاً.تبلیغ الأطراف له خمسة عشر یوماً من تاریخ 
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التحكیم   حكم صومة التحكیم فيلتحكیم تحدد مصاریف خوبالتالي فإن هیئة ا )١( ،مسلكهتسبب فیها 
دون أن تفصل في الإلزام بالمصاریف، جاز لأي من  الحكم  الهیئة وإذا أصدرت  ،المنهي الخصومة كلها

صرفه من   مت  الطرفین أن یطلب منها الفصل فیها بحكم إضافي، حیث یشمل الحكم بالمصاریف ما
ما تكبده الشهود من  علیه هیئة التحكیم كنفقات الخبراء وأتعابهم و  نفقات على إجراءات التحكیم مما وافقت 

 )٢(.تعاب المحاماةوأتعاب المحكمین وأنفقات السفر 

حول في كثیر من  یقد على نحو من أعباء على المتخاصمین هذه التكالیف ونظراً لما تشكله 
اللجوء إلى الغیر ظهرت فكرة فقد أو المشاركة فیه فعلیاً ن اللجوء إلى التحكیم مم الحالات دون تمكنه 

، ئیة أمام المحاكم في بعض الدولإسوةً لما كان یجري بتمویل الدعاوى القضا  الدعاوى التحكیمیةلتمویل 
مویل  تب  ) وقد فضلنا ترجمتهاTPF) واختصاراً ( Third Party Fundingوتسمى هذه الطریقة التمویلیة (

 .العربیةیها في اللغة من طرف ثالث للدلالة علالغیر أو التمویل 

ید ماهیته وبیان  ولذلك سنتاول في هذه الدراسة واقع تمویل الغیر للدعاوى التحكیمیة من حیث تحد 
واقعه ومزایاه وعیوبه والتحدیات الرئیسیة التي تواجهه وذلك في مبحثین: نتاول في المبحث الأول واقع 

 اني التحدیات الرئیسیة التي تواجه هذا الواقعل في الدعاوى التحكیمیة، ونتاول في المبحث الثیمو الت

 . والمبادئ التي تحكمه وإمكانیة تطبیقه في الأردن

 لدعاوى التحكیمیة الغیر لتمویل  واقع : الأوللمبحث ا

ءات التي یتطلبها في  اجر طرافه المحتكمة نتیجة للإبالنسبة لأ حكیم على تكالیف باهظةالت إن إنطواء 
فكرة  وتطویر ستحداث استدعى اقد ن المحتكمین م دابر للخصومة بیحصول على حكم تحكی سبیل ال

ولكن  )٣( .إسوةً بتمویل الدعاوى القضائیة أمام القضاء النظامي لغیرا قبل منتمویل الدعاوى التحكیمیة 

 
 . ٥٧٦اً وعملاً، مرجع سابق، ص حي، التحكیم في المنازعات الوطنیة والتجاریة الدولیة علموالي، فت   )١(

) ٤٧وص تنص المادة ( وفي هذا الخص ٥٧٧سابق، ص ملاً، مرجع والي، فتحي، التحكیم في المنازعات الوطنیة والتجاریة الدولیة علماً وع  ) ٢(

 قانون التحكیم الأردني على ما یلي:  من

من هیئة التحكیم خلال الثلاثین یوماً التالیة لتسلمه حكم التحكیم  من طرفي التحكیم، ولو بعد انتهاء موعد التحكیم، أن یطلب یجوز لكل .أ
ى الطرف الآخر قبل جب تبلیغ هذا الطلب إلت وأغفلها حكم التحكیم ویل الإجراءاإصدار حكم تحكیم إضافي في طلبات قدمت خلا

 تقدیمه.

وز لها تمدید هذه المدة لثلاثین یوماً أخرى إذا رأت حكمها الإضافي خلال ستین یوماً من تاریخ تقدیم الطلب ویجتصدر هیئة التحكیم  .ب
 ضرورة لذلك.

 أحكامه.وتسري علیه یعتبر الحكم الإضافي متمماً لحكم التحكیم  . ج

 لحكم في حال إقامتها أو نظرها قبل صدوره. ضافي إلى دعوى بطلان ایتم ضم الحكم الإ .د

(3) See Essarolifields Services Ltd v Norscot Rig Management PVT  LtD Comc 12 Feb 2010- 2010 EWHC 

195 (Comm), 2010 2 Lioyd’s Rep 209) ; Vyapak Desai and Kshama Loya Modani, (2017) Third Party 

Funding, Liability of Third-Party Funders to Costs in Arbitration, Entitlement of Success of Claimants, 

Inter Pacific Bar Association, IPBA Journal). 
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ر الغربي حول فكرة استنساخ تمویل  كلفوعلى خلاف تمویل الدعاوى القضائیة فقد ثار جدل واسع في ا
من مشكلات تتعلق  التمویل لدعاوى التحكیمیة لما یثیره هذا النوع من ائیة وتطبیقها على االدعاوى القض

   )١( .، وما یتطلبه ذلك من متطلبات الشفافیه والإفصاحالمحكمین وحیادهم واستقلالكیم بسریة التح

سبة  الموضوعات الساخنة في الوقت الحاضر بالن نم ویعتبر تمویل الغیر للدعاوى التحكیمیة
لم   مازال ظاهرةً ، نتشارهامن أهمیته و یمیین والممارسین للتحكیم التجاري الدولي، والذي وعلى الرغم لأكاد ل

تفاقیات التمویل من ناحیة  یتم الكشف عن كافة تفاصیلها بسبب سریة التحكیم من ناحیة والطابع السري لا
 .نعدامها في عالمنا العربيا  سات، إن لم نقلادر ، ولندرة الأخرى

لدعاوى التحكیمیمة  ل الغیر ك فإننا سنحاول في هذا المبحث عرض الواقع الحالي لظاهرة تمویلذلول
ن تكون هذه الدراسة  ناوله فقه التحكیم الغربي وبعض القوانین والسوابق القضائیة الغربیة آملین أ وفق ما ت

هذه الظاهرة في العالم   د من الدراسات التي ستسهم في إنتشارالعرب لمزی ین للباحث عموماً فاتحة خیر
 من مزایا. لجمیع المعنیین في التحكیم  لما تحققه العربي نظراً 

هذا المبحث المقصود بالتمویل، والنشأة التاریخیة له في مجال التحكیم التجاري في سنتناول لذلك 
وله نفسها  الخصوم أو الجهات الممي قد یتعرض لها خاطر التمالوأهم یه أسباب اللجوء إلوبیان الدولي، 

ود في هذه  یزها عن تمویل الغیر للتحكیم بالمعنى المقصیوتم التمویل في المتداولة  صوربالإضافة إلى ال
 .الدراسة

 التاریخیة   تهونشأالغیر للتحكیم تمویل هیة ماالمطلب الأول: 

ریف  ن تعالتمویل في التحكیم التجاري الدولي، إلا أ وععلى الرغم من الأهمیة التي حظي بها موض
وعدم  قتصادي نظراً لحداثة هذا النشاط الا الجدل نوعاً من المقصود به على وجه التحدید ما زال یشوبه

 )٢( .القانونیة والأخلاقیة في مجال التحكیمالتحدید الكامل لأبعاده 
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 المقصود بتمویل الغیر للتحكیمالفرع الأول: 

 ) ١( .ر مالهي صار ذا مال أو كثمن مال، یمول، أ للغةل في ایمو الت

 )٢( .إنتقال رؤوس الأموال من جهة إلى أخرى للإستثمار في شيء معین التمویل بوجه عام یعنيو 

، فلقد تعددت التعریفات المطروحة من فیما یخص هذه الدراسة ما التمویل في الاصطلاح القانونيأ
فذهب كل من ث، ـــــــل من طرف ثالــــع للتمویـــــــــاد تعریف جامع مانـــــــــجیلإ قبل المختصین محاولة منهم 

)A. Endicott/ Giraldo-carrillo/ Kalickiطریقة تنطوي على تمویل غیر  ) إلى تعریفه بأنه" :
للتقاضي أو   )اً أو اعتباری اً طبیعی اً شخص ت الجهة الممولةسواء أكان( ینص خصتي من قبل م قضائ

طرفاً  ةالممولالجهة كون تم بها شریطة أن لا مقابل حصة من العائدات المحكو كیم على حد سواء حلتا
أنه  أو  )٣(،حكم التحكیم الذي سوف یصدر موضوع فيمباشرة أي مصلحة  الهوأن لا یكون في النزاع 

طیة التكالیف  غبت"ترتیب بین العمیل وشركة تمویل مؤسسي، حیث یتم الاتفاق بینهم على أن یقوم الممول 
طالب التمویل مقابل نسبة  العملیة التحكیمیة بالنسبة للطرف المحتكم  والنفقات القانونیة التي تتطلبها

 )٤(بنتیجة الدعوى.  مئویة من العوائد التي سیتم الحصول علیها

ن  بالتعاون مع جامعة كوی ) ICCA( فه التقریر الذي أعده المركز الدولي للتحكیم التجاريوقد عر 
اق بین جهة، لیست  بأنه "إتف  ٢٠١٨من عام  والمنشور في شهر نیسان ) QMUL(  اري البریطانیةم

لطرف محاماة الممثلة لذلك االطرفاً في النزاع، بتزوید أحد أطراف النزاع أو حلیف ذلك الطرف أو شركة 
یعتمد كلیاً أو   ليبأموال أو دعم مادي لتمویل كل أو جزء من تكالیف إجراءات التحكیم مقابل عائد ما

  )٥( .زاعجزئیاً على نتیجة الفصل في الن

 

 
 .٥١٦، ص ٤ب، جزء بن منظور، معجم لسان العر إ  )١(

 .١١م، ص جي وأثره على الهیكلة في القطاعات الإقتصادیة، دار الأیا،  كتاب التمویل الخار )٢٠١٣(ن حسن، باشا، ماز   )٢(

(3) A. Endicott, N. Giraldo- Carrillo and J. Kalicki, (2012) “Third Party Funding in Arbitration: 

Innovation Self- Regulation (Part 1 of 2)”; Kluwer Arbitration blog, 

http://kluwerarbitrationblog.com\blog\2012\03\13\third-party-funding-in-arbitration-innovation-

and-limits-in-self-regulation-part-1-of-2\.; M. Steinitz, (2011) “Whose Claim is This Anyway? 

Third-Party Litigation Funding”, 95 Minn L, 1275-1276. 

(4) See for more details: S. SEIDL, (2012) Third Party Capital Funding of International Arbitration 

Claims: An Awakening and A Future, Financier Worldwide,Pp38, at: 

www.fiancierworldwide.com\login.php.urlartical.php3 ; M. RODAK, (2006)  It’s about Time: A 

System Thinking Analysis of the Litigation Finance Industry and its Effect on Settlement, U. Pa. 

L.Rev 

(5)  ICCA-QMUL Report on Third Party Funding of Third-Party Funding in International 

Arbitration, op, cit, p50. 

http://kluwerarbitrationblog.com/blog/2012/03/13/third-party-funding-in-arbitration-innovation-and-limits-in-self-regulation-part-1-of-2/
http://kluwerarbitrationblog.com/blog/2012/03/13/third-party-funding-in-arbitration-innovation-and-limits-in-self-regulation-part-1-of-2/
http://www.fiancierworldwide.com/login.php.urlartical.php3
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 ۲٥٦ 

من قبل الجهة الممولة التي عادةً ما تكون  اً ستثماری ا عملاً یعد التمویل من طرف ثالث علیه فإن و 
أو أكثر من ضعف  نسبة من العائدات أو ضعف مبلغ التمویل متخصصة أو بنك مقابل تمویل شركة 

ما إن خسرها فتخسر  في حال كسب الطرف الممول الدعوى طبعاً أ علیه قاتفتم الایمبلغ ثابت حسب ما 
وفي التمویل من طرف ثالث یجب أن لا تكون الجهة   مبالغ التي استثمرتها.الجهة الممولة جمیع ال

ا یستبعد معه صور التمویل الأخرى كالتأمین ضد النفقات القانونیة أو تمویل  الممولة طرفاً في النزاع مم
نیة التي لا تتطلب الحصول على مقابل نتیجة  عوى التحكیمیة أو المساعدات القانونیة المجاد لل المحامي

 )١( .قدیم التمویلت

لاقة عقدیة بین  وتشیر التعاریف المختلفة إلى أن مفهوم تمویل الغیر للتحكیم لا یخرج عن كونه ع 
وجهة  ) Counter Claim( ة أو متقابل) Claim(طرف في اتفاق تحكیم لدیه مطالبة قانونیة أصلیة 

سثتمار رأس مال نقدي لدیها مقابل عائد مجدى، بحیث تمكن هذه  لافرص تبحث عن ) Funder(ممولة 
على الرغم من الصعوبات   العلاقة العقدیة الطرف في اتفاق التحكیم من الولوج إلى العدالة التحكیمیة

ستثمار مقابل عائد لهذا ممولة تسعى للاال المالیة التي قد تواجهه عندما یقرر ذلك، في حین أن الجهة
 یتمثل في نسبة من نتیجة الدعوى.  مارستث الا

للدعاوى التحكیمیة الغیر تمویل المكونة لمفهوم عناصر الوبالتمعن في التعریفات السابقة، نجد أن 
 هي: 

 . (المدعي أو المدعى علیه) وأحد أطراف الدعوى التحكیمیة الجهة الممولةد اتفاق بین وجو  .١

حة في حكم التحكیم وأن لا  لممول أي مصلأن لا یكون لب أن یكون الممول من الغیر، أي جی .٢
 یكون طرفاً في النزاع. 

تكون النسبة   وعادةً ماالمحكوم بها نتیجة لحكم التحكیم،  حصول الممول على نسبة من العائدات  .٣
لمبلغ المحكوم  ا ن) م ٪٥٠-٢٠المئویة التي یحصل علیها الممول من طرف ثالث تتراوح بین (

في  –، فلن یحصل الممول الممولة ، أما إذا فشلت المطالبةلةممو ال في حال نجاح المطالبة  )٢( به
یف التي تعهد على أي مقابل مادي نتیجة لتمویله وسیبقى مسؤولاً عن تغطیة التكال  -الغالب الأعم 

 
(1)  Nicolaus Pitkowitz, (2018), Handbook on Third Party Funding in International Arbitration, 

Juris, USA, p.50.   

(2) Dominik Horodyski and Maria Kierska, (2017), Third Party Funding in International Arbitration 

Legal Problems and Global Trends with a Focus on Disclosure Requirement, 19 Zeszyty 

Naukowe Towarsytwa Doktorantow Uniwerstitu Jagiellonskiego,  
 https://depot.ceon.pl/handle/123456789/13730) 

https://depot.ceon.pl/handle/123456789/13730
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 ۲٥۷ 

هو استثمار غیر مضمون   ةیم فتمویل الغیر في الدعوى التحكی )١(.بدفعها بموجب اتفاقیة التمویل
 ، وعائده احتمالي یتوقف على نجاح دعوى الطرف الممول.فیها غالیة ونسبة المخاطرة العائد 

 لتمویل الغیر للتحكیم تاریخیة  نظرةالفرع الثاني: 

دیمیة المتخصصة في دراسة ظاهرة تمویل الغیر للدعاوى التحكیمیة على  تتفق جمیع الدراسات الأكا
متداد اة لا تعدو أن تكون مجرد أولهما: هي أن ظاهرة تمویل الدعاوى التحكیمی :نیحقیقتین مهمت 

التجاري  ستثمار لظاهرة تمویل الدعاوى القضائیة، وهي ما تسمى بالا ) Transplantation(  اخواستنس
والتي شهدت جدلاَ قضائیاً وفقهیاً في   )Champarty and Maintainance( ضائیةفي الدعاوى الق

ظاهرة تمویل الدعاوى  وثانیهما: أن  حتى وقت قریب، )Common Law System(نون العام اقلدول ا
نتشار  بدأت في الافي إطار التحكیم التجاري الدولي وإن كانت قد هي ظاهرة حدیثة نسبیاً  التحكیمیة

 لو في إطار الدعاوى القضائیة أمام القضاء الوطني لد  في التسعینات من القرن الماضيي التدریج
   )٢( .القانون العام

 ، على أن ظاهرة تمویل الغیر للدعاوى، سواء القضائیة أو التحكیمیة أیضاً وتتفق جمیع الدراسات 
) تسمى بالممول  Third Partyمحل الجدل هي تلك الحالة التي نكون فیها أمام قیام جهة من الغیر ( 

)Funder قة أو حالیة في هذا النزاع  ب اس)، لیست طرفاً في النزاع محل الدعوى ولیس لها مصلحة
نزاع ولیست مؤمناً لدیها بموجب بولیصة تأمین التقاضي، بالتعهد من طرفي الولیست وكیلاً لأي 

كان مدعیاً أو مدعى علیه بما  والموافقة على أن تقوم بتغطیة كافة مصاریف طالب التمویل منها، سواء 
اریف الشهود والخبراء وأي مصاریف تنشأ  صمو في ذلك أتعاب ومصاریف المحامین والرسوم القضائیة 

یة متفق علیها مما سیحصل علیه من  ئو ن نسبة مقاضي مقابل أن یتنازل طالب التمویل ععن الت 

 
(1)  Dr. Eric De Brabandere and Julia Lepltak,(2011/2012)  Third Party Funding in International 

Investment Arbitration, Leiden University, P 9. At: 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2078358 (last visited 16\10\2019. 

(2) Marco de Morpurgo, (2011), A Comparative Legal and Economic Approach to Third Party 

Litigation Funding, Cardozo J, of Intl & Comp, Law, Vol, 19, 343-412;  Duarte G. Henriques, 

(2017), Third Party Funding: A Protected Investment, Spain Arbitration Review No.30, 100-

140; Ebenezer Peter Murdoch Sokimi, Third Party Funding in International Arbitration in the 

United Kingdom, op, cit; American Bar Association Commission on Ethics 20\20 Informational 

Report to The House of Delegates, at 
https://www.americanbar.org/groups/professional_responsibility/committees_commissions/stand

ingcommitteeonprofessionalism2/resources/ethics2020hompeage/; Lazar Emanuel, (2011), An 

Overall view of the Litigation Funding Industry, N.Y, Prof. Resp, Rep; Leigh Jones, (2009), 

Litigation Funding Begins to Take Off, Nat’l L.J; Eileen Libby, (2003), Whose Lawsuit Is It?: 

Ethics Opinions Express Mixed Attitudes About Litigation Funding Arrangements, 89 A.B.A.J. 

36; Courtney R. Barksdale, (2002) All That Glitters Ins’t Gold: Analyzing the Costs and 

Benefits of Litigation 15 U.Pa.L.Rev. 1297;  A Andrew Hananel & David Staubitz, (2004), The 

Ethics of Law Loans in the Post-Raneman Era, 17 Geo. J. Legal Ethics 795.  

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2078358
https://www.americanbar.org/groups/professional_responsibility/committees_commissions/standingcommitteeonprofessionalism2/resources/ethics2020hompeage/
https://www.americanbar.org/groups/professional_responsibility/committees_commissions/standingcommitteeonprofessionalism2/resources/ethics2020hompeage/
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 ۲٥۸ 

أن تخسر الجهة الممولة جمیع   تعویضات في نتیجة الدعوى، سواء في صورة حكم أو تسویة، ومقابل
  سواء كان المدعي أو المدعى دعواه الممولة  مولملاالطرف المبالغ التي استثمرتها في الدعوى إذا خسر 

أن الممول سیربح  من فهو في الواقع استثمار ذو مخاطر مرتفعة خاصة مع عدم التیقن مقدماً علیه؛ 
ولیست الجهة الممولة قرره المحكمة أو هیئة التحكیم دعواه، ذلك لأن ربح الدعوى من خسارتها هو أمر ت

  )١( .أو أیة جهة أخرى

 Champarty and(یة دعاوى القضائستثمار في اللإشارة إلى أن موضوع الاالمفید ا نمولعل 

Maintainace ( قد مر بمراحل جدل قضائي وفقهي في دول القانون العام)Common Law(   من
حیث كان ینظر إلى قیام الغیر بتقدیم دعم مالي لأحد المتقاضین بعین   ؛المنع إلى الإجازة التدریجیة 

شار الدعاوى الكیدیة ویفتح الباب أمام الممولین  ت ن ا في مسار العدالة یسمح بسامراً باره تدخلاً ت عا الریبة ب
لا  الملیئین مالیاً للتدخل واستخدام نفوذهم في التأثیر على المحاكم لكسب قضایا قد تكون خاسرة لو 

عما یسمى بحالة   میر تدخلهم. ولكن هذا التخوف بدأ بالزوال بقرارات قضائیة رفعت صفة الحظر والتج
النظام القضائي واستقلاله من أي تدخل محتمل یؤثر في سیر   تطور تمویل الدعاوى القضائیة بسبب 

ستفادة المثلى  لى الاعتباره یساعد الخصوم عاوبدأت المحاكم بإجازة هذا النوع من الاستثمار بالعدالة، 
على النحو الذي سنبینه بإیجاز في   )٢( )Access to Justice( من مرفق القضاء والوصول إلى العدالة

 تالیة. الفقرات ال

عموماً  انتشار ظاهرة تمویل الدعاوى إلى أن أیضاً تشیر معظم الدراسات الأكادیمیة المتخصصة و 
مع بدایة التسعینات من القرن الماضي ثم قامت بعد ذلك   أولاً  نتشار في استرالیاالتطور والا  قد بدأت في

  غ ونالمملكة المتحدة ونیوزیلاندا وهالقانون العام كالولایات المتحدة الأمریكیة و  لو نتشار في بقیة د بالا 
  )٣( .وسینغافورة وكذلك في بعض دول النظام اللاتیني وعلى وجه الخصوص ألمانیا وسویسرا والنمسا غكون

 
(1) Damian Reichel, Note, (1983),The Law of Maintenance and Champerty and the Assignment of 

Choses in Actions 10 Sydney L, Rev. 166, 166. 

(2) Richard W. Painter, (1995), Litigating on a Contingency: A Monopoly of Champions or a Market 

for Champerty, 71 Chl- Kent L. Rev. 625, 639-40; Dell Webb Cmtys, Inc. v Partington, 652 F. 

3d 1145, 1156 (9th Cir. 2011). 
(3) Standing Committee of Attorneys General, Litigation Funding in Australia, Discussion Paper, 

(May 2006), 

https://www.justice.nsw.gov.au/Pages/PageNotFoundError.aspx?requestUrl=https://www.justice

.nsw.gov.au/lawlink/legislation_policy/11-

1pd.nsf/vwFiles/LitigationFundingDiscussionpaperMay06.pdf. (last visited 22\10\2019); L.B. 

Nieuwveld L. V. Shannon, (2017) Third Party Funding in International Arbitration, 2nd edition, 

Kluwer Law International, pp. 1-20; R. Price, G. Wong, (2017) Arbitration Speedread: The rise 

and rise of third-party funding, Bird & Bird LLP, at: 

https://www.twobirds.com/en/news/articles/2017/uk/arbitration-sppedread-the-rise-and-rise-of-

third-party-funding-in-arbitration. (last visited 22\10\2019) 

https://www.justice.nsw.gov.au/Pages/PageNotFoundError.aspx?requestUrl=https://www.justice.nsw.gov.au/lawlink/legislation_policy/11-1pd.nsf/vwFiles/LitigationFundingDiscussionpaperMay06.pdf
https://www.justice.nsw.gov.au/Pages/PageNotFoundError.aspx?requestUrl=https://www.justice.nsw.gov.au/lawlink/legislation_policy/11-1pd.nsf/vwFiles/LitigationFundingDiscussionpaperMay06.pdf
https://www.justice.nsw.gov.au/Pages/PageNotFoundError.aspx?requestUrl=https://www.justice.nsw.gov.au/lawlink/legislation_policy/11-1pd.nsf/vwFiles/LitigationFundingDiscussionpaperMay06.pdf
https://www.twobirds.com/en/news/articles/2017/uk/arbitration-sppedread-the-rise-and-rise-of-third-party-funding-in-arbitration
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 ۲٥۹ 

ذا به خدام تمویل الغیر للدعاوى القضائیة في استرالیا بموجب استثناء تشریعي یسمحوقد بدأ است
ستثمار التجاري في الدعاوى  بالا ىكان وارداً تحت ما یسمستثناء من الحظر الذي االنوع من التمویل ك

) وذلك بخصوص دعاوى الإفلاس، ثم إمتد هذا  Miantainanece and Champerty( القضائیة
ذا ما سمح ـــــــلیشمل التمویل جمیع القضایا ذات الطابع التجاري، وه )١( رارات قضائیة لاحقةالسماح بق

ال تمویل الدعاوى القضائیة مثل  ــــــــــركات المتخصصة في مجــــــــــار العدید من الشـــــــاء وانتشــــــــــــــبإنش
ركة ــــــــ) وشLitigation Lending Services Ltdركة (ــــــــ) وشIMF Australia Ltdركة (ـــــــش
)dtLCM Litigation Fund Pty. L(، )لقضائیة بل  والتي لم یقتصر استثمارها على الدعاوى ا )٢

سترالیا أو خارجها، ومثال على ذلك تمویل شركة أسواء في داخل شمل أیضاً الدعاوى التحكیمیة 
)Litigation Lending Services Ltd  ٣(.٢٠٠٠) لدعوى قضائیة في نیوزیلندا عام( 

ذا النوع  فقد بدأ انتشار ه ،ضي في القضایا التجاریةتقا ال سترالیا التي انتشر فیها تمویلأوعلى خلاف 
یل في الولایات المتحدة الأمریكیة في أواسط التسعینات ولكن في إطار القضایا الصغیرة التي  من التمو 

التي تثیر المسؤولیة   تتعلق بالمستهلك أو تلك القضایا المتعلقة بحوادث السیر أو غیرها من الحوادث 
وقد تأسست العدید  )٤( .شركات الكبرىثم بدأ استخدام التمویل في تمویل قضایا ال،  )stTor(التقصیریة 

   Burford Capitalمن الشركات المتخصصة في تمویل التقاضي في الولایات المتحدة الأمریكیة منها: 

وشركة  Deltacphوشركة  Fairrate Fundingوشركة   Amicus Capital Serviesوشركة 
Bentham IMF  1624كة ر شو Capital وتعتبر شركة .Juridica Capital Management Ltd.  

والتي مقرها الرئیسي في المملكة المتحدة من أكبر الشركات المستثمرة في تمویل الدعاوى التجاریة في  
الولایات المتحدة الأمریكیة وخاصة في قضایا الملكیة الفكریة والعقود التجاریة والإفلاس والإعسار  

 
(1) Anstella Nominees Pry Ltd V. St George Motor Finance Ltd (2003) FCA 466 Austl. QPSX Ltd. 

V. Ericsson Australia Pty, Ltd. (2005) F.C.A. 933 (Austl.). And Fostif V. Camplell Cash and 
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(2) Litigation Funding in Australia, Discussion Paper, Standing Committee of Attorneys General 
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1pd.nsf/vwFiles/LitigationFundingDiscussionpaperMay06.pdf. 

(3) Re Nautilus Developments Limited (In Liquidation); Montgomerie V Davison (M1285\99; High 

Court, Auckland: Apr,14, 2000; EVA Bollieris, (2015) Third Party Funding: The Effect of The 

Growing Third Party Funding Industry in International Arbitration on New Zeland, Faculty of 

Law, Victoria University of Wellington, at: 

https://researcharchive.vuw.ac.nz/xmlui/bitstream/handle/10063/4617/thesis.pdf?sequence=2 

(last visited 16\10\22019). 

(4) Marco de Morpurgo, (2011), A Comparative Legal and Economic Approach to Third Party 

Litigation Funding, op cit, pp ٣62-363, at: 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2167802 . 

https://www.justice.nsw.gov.au/Pages/PageNotFoundError.aspx?requestUrl=https://www.justice.nsw.gov.au/lawlink/legislation_policy/11-1pd.nsf/vwFiles/LitigationFundingDiscussionpaperMay06.pdf
https://www.justice.nsw.gov.au/Pages/PageNotFoundError.aspx?requestUrl=https://www.justice.nsw.gov.au/lawlink/legislation_policy/11-1pd.nsf/vwFiles/LitigationFundingDiscussionpaperMay06.pdf
https://www.justice.nsw.gov.au/Pages/PageNotFoundError.aspx?requestUrl=https://www.justice.nsw.gov.au/lawlink/legislation_policy/11-1pd.nsf/vwFiles/LitigationFundingDiscussionpaperMay06.pdf
https://researcharchive.vuw.ac.nz/xmlui/bitstream/handle/10063/4617/thesis.pdf?sequence=2
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2167802
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لیاً بتمویل الدعاوى القضائیة والتحكیمیة  الشركات حاوتقوم هذه  )١( .الیة والمنازعات البنكیةق المار و والأ
 على حد سواء.

الإهتمام  ب) ABAنقابة المحامین الأمریكیة (  تحدیداً قامت في الولایات المتحدة الأمریكیة و 
لتي ترفض التمویل  اطعات اقملهناك بعض ا المترتبة على التمویل من طرف ثالث سیما وأنبالمشكلات 

ونیوجیرزي وأریزونا على إعتبار أن تمویل التقاضي في الولایات   ستسو شا وماساتفي التقاضي ككولومبی 
وقد  .لقوانین ضعیفة دخلت حیز النفاذ في عدد قلیل من الولایات فقط دون غیرهاالمتحدة محكوم بترقیع 

  بملیار ي مجال التمویل والذي یقدر ملحوظاً ف توسعاً  ةقب في العشرین عاماً الساالولایات المتحدة  شهدت 

 . المنافسة غیر المشروعةدعاوى ستثمرت في مطالبات قضائیة تجاریة تمول بشكل أساسي اُ  دولار

تعد من أكثر الدول التي فإنها فكما ذكرنا سترالیا أأما  )٢( .والملكیة الفكریة والمنازعات التعاقدیة وغیرها
ف ثالث فقط في قضایا  الث، فقد كانت بدایات التمویل من طر ث من طرف لیو التمومارست عرفت 

أعطت المحكمة الأسترالیة العلیا المجال للممولین من طرف ثالث   ٢٠٠٦نه وفي عام الإفلاس، إلا أ 
لتحكم إلى درجة كبیرة في التقاضي مما زاد التخوف بسبب قلة التشریعات الناظمة لمجال التمویل من  ا

وعدم التوازن في  نتیجة حكم التحكیم  نم علیها الممولین  سیحصلالنسبة التي م تحدید د عو  طرف ثالث،
الإشكالیات التي یثیرها التمویل من طرف العدید من بالإضافة إلى  بین أطراف العلاقة عقود التمویل

عاتق   ىلعإلى وضع إلزام قانوني  ٢٠١١مما دعى المحكمة الأسترالیة الفیدرالیة في عام وهذا  .ثالث 
وتأتي إنجلترا مباشرة بعد   )٣(،ي طرف ثالث مموله وبین ألاقة بینطراف بالإفصاح عن وجود أي عالأ

على   ١٩٧٦استرالیا فیما یتعلق بالتمویل من طرف ثالث، حیث أنها أستبعدت الحظر الذي وضعته عام 
ول من ــــــــــود ممـــــــــــال وجـــــــــــح يف مــــــــــــحكتمویل التقاضي والذي كان یؤدي بالنتیجة إلى عدم نفاذ أي 

ــــــــــــوبعد القرار الص ٢٠٠٥ثالث، لكن في عام طرف  ادر عن محكمة الإستئناف الإنجلیزیة في  ـ
المحكمة بإمكانیة اللجوء إلى  احكمت فیه والتي )٤( Arkin v Borchard Lines Ltd & Orsقضیة 

السیطرة  لمموللطرف افي الدعوى التحكیمیة ویترك للا یتدخل  الممول نأالتمویل من طرف ثالث طالما 
  ٢٠١١التقاضي الإنجلیزیة وویلز في تشرین الثاني   مموليعلى إدارة الدعوى، والذي دفع مؤسسة  الكاملة

 
(1) Juridical Capital Management Ltd. http://www.juridicainvestments.com/about-juridica.aspx. 

(2)  Nicolaus Pitkowitz, Handbook on Third Party Funding in International Arbitration, op cit, p 7. 
(3) Nicolaus Pitkowitz, Handbook on Third Party Funding in International Arbitration, op cit. pp 8-

9. 

(4) Arkin v Borchard Lines Ltd & Ors [2005] EWCA Civ 655 (26 May 2005) at: 

https://www.casecheck.co.uk/arkin-v-borchard-lines-ltd-ors-2005-ewca-civ-655-26-may-

2005.html  

http://www.juridicainvestments.com/about-juridica.aspx
https://www.casecheck.co.uk/arkin-v-borchard-lines-ltd-ors-2005-ewca-civ-655-26-may-2005.html
https://www.casecheck.co.uk/arkin-v-borchard-lines-ltd-ors-2005-ewca-civ-655-26-may-2005.html
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تنظم مجال التمویل في ظل إباحة اللجوء إلیه في  ) Code of Ethicsقواعد سلوك (إلى إصدار 
  )١( .بریطانیا

بشكل  العملي  في واقعهاثالث غائب یل من طرف فإن التمو  دول النظام اللاتینيبالنسبة إلى ا أم
ویعزى ذلك إلى أسباب هیكلیة مثل   .وسویسرا والنمساعام على الرغم من ظهوره إلى حد ما في ألمانیا 

ف تمویل من طر ال أن مجال نإلا أن بعض الفقهاء یرو ، اب إجرائیة بسبب طبیعة المطالبات التكلفة وأسب
قع وبسبب التجربة الألمانیة المنتشرة  لمدني بسبب نمو الاقتصاد المتو ثالث سوف ینمو في دول القانون ا

 )٢( .في مجال التمویل والعوائد الإیجابیة المتحصلة منها

في زیورخ صدرت مسودة قانون تمنع تمویل  وتحدیداً  ٢٠٠٣ومن الجدیر بالذكر أنه في عام 
ادر ویسریة والتي أكدت في قرارها الصوتم الإعتراض علیها أمام المحاكم السالغیر ل قب منمنازعات ال

ید الحریة  بأنه یجب أن یتم إلغاء مسودة هذا القانون على اعتبار أنها تقّ  ٢٠٠٤كانون أول  ١٠في 
 فر أن سویسرا على استعداد تام للتمویل من ط –ضمنیاً  –التجاریة على نحو غیر مناسب، مما یدل 

 )٣(.ویسرا في التحكیم في س تمویل الغیرشار  أمام إنت قانونیة ثالث وأنه لا یوجد أي عوائق 

 )٤(،وغیرها غكون غسنغافورة وهون مثلدول أخرى بدأت هذه الممارسة الجدیدة تظهر وتنمو في ثم 

أن كانت  د عفي التحكیم ب الغیرعلى قوانینها للسماح صراحة بالتمویل من  تعدیلات قامت بإجراء والتي 
أشخاص غریبین عن  تحظر تمویل الدعاوى القضائیة من قبل دول النظام الأنجلوسكسوني ن العدید م
مثل إیرلندا والتي ما تزال تحظره، حیث أنه وفي   –والذي یعد التمویل من طرف ثالث نوعاً منها  –النزاع 
 Persona Digital Telephony Ltdة في قضیأصدرت المحكمة العلیا في إیرلندا قراراً  ٢٠١٧عام 

 r for Public Enterprise & orsThe Ministe -v-& anor  )5(  تمویل التقاضي من  " أن ي بیقض
سواءً للقانون العام أو القانون الخاص (والذي عدّ   طرف ثالث یشكل إنتهاكاً للقوانین المعمول بها

  مخالف للنظام العام و  اطلة بمجملها ب ةالإتفاقیات المتأثرة بالتدخل غیر المشروع لإنجاح قضیة معین"

أو ذا لیس طرفاً في النزاع و  ، كان أو معنویاً  اً طبیعی ،خل أي شخص تد ى إعتبار عدم جواز لع"، للدولة
، وهو ما یسمى بـ "التدخل غیر المشروع" والذي یعد من قبیل المساعدات المالیة في الدعاوىمصلحة 

 
(1) For more details, Ebenezer Peter Murdoch Sokimi, Third Party Funding in International 

Arbitration in the United Kingdom, op cit,at: 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2348737  
(2) Sarah Zagata Vasani, (2008), Case notes on Third Party Funding, Global Arbitration Review, 

Washington, Page 3. 

(3) Ibid. 
(4) ICCA-QMUL Report on Third Party Funding of Third-Party Funding in International 

Arbitration, op, cit, p18. 

(5) [2017] IESC 31 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2348737


                          سالي نواف السهاونة ونة، أ.د مصلح أحمد الطرا           لدوليدعاوى التحكیمیة في التحكیم التجاري االغیر للتمویل 
         

 

 ۲٦۲ 

)Champerty and Maintanance (قبل شخص غریب عن النزاع ولا  ف النزاع من ار ط لطرف من أ
 )١( .في موضوع الدعوى مصلحةأي  یملك

، فإنه للآن لا  إحداهالوجود التمویل من طرف ثالث في الدول النامیة والتي تعتبر الهند  وبالنسبة
  ، ت اوتعدد المنازع فیها رغم التقدم الذي تشهده الهند في مجال الإقتصاد  دارجیزال هذا المصطلح غیر 

على إدخال  من النتائج التي قد تترتب متخوفین الان إلا أن المجلس القضائي والتشریعي فیها ما یز 
ن حالیاً بالنسبة مالتمویل من طرف ثالث إلى المنظومة التشریعیة الهندیة مما یجعل الصمت هو المهی

 ) ٢( .لوجود التمویل من طرف ثالث من عدمه في الهند 

ى التحكیمیة  ویل الدعاو لا یزال تملتحكیم، وخبرتنا العملیة في مجال ا انعلى حد علمنا ونطاق بحث و 
تضبط المبادئ   المالي العالمي إلى إصدار توجیهات ، حیث یسعى مركز دبي العربیةالدول لم یدخل بعد 

بالذكر أن  ومن الجدیر .التي تحكم التمویل للتمكن من تفعیله وإیجاد الركیزة القانونیة له في التشریع
 هذه الاستثمارات مثل لولا وجود  نطراف الذیستخدم بشكل تقلیدي من قبل الأل التقاضي كان ییو مت

تسویتها بأسعار  ربما أو  عهم إلى التخلي عن مطالباتهملواجهوا صعوبات في تمویل التقاضي الذي قد یدف
بشكل   يض الشركات العالمیة الكبرى إلى ممارسة تمویل التقا الأمر الذي دفعمخفضة للغایة، 

  )٣( .(روتیني)

، إلا  لأحد أطراف النزاع یعتبر حلاً مالیاً متاحاً لتمویل من طرف ثالث وعلى الرغم من أن تعریف ا
وفي حالات معینة على فرض علانیة اتفاقیة التمویل وإفصاح الطرف الممول من طرف ثالث أن الممول 
یئة على الطرف الآخر (المحتكم ضده)  هلاأن یدفع التكالیف التي حكمت بها على یوافق قد  عن وجودها
، ویحصل هذا الخصملتكالیف الطرف لطرف طالب التمویل ضماناً إضافیاً ة تقدیم اوذلك شریط

یجوز للهیئة  فوالأتعاب و/أو الافتراض عندما یتخلف أحد أطراف النزاع عن دفع حصته من النفقات 
رف الآخر بدفعها نیابة عن الطرف المتخلف  طلاضمن السلطة التقدیریة الممنوحة لها أن تكلف حینها و 

 )٤( .التحكیم النهائي وكیفیة توزیعها في حكم خلال بحقها في الفصل في النفقات والأتعاب الإدون 

 
(1) Indranee Raja S.C, (2017), Third Party Funding reinforcing Singapore as a premier international 

dispute resolution center, legal industry, at:  
https://app.mlaw.gov.sg/files/NoteonCivilLawAmendment.pdf/ 

(2) Anish Wadia, and  Shivani Rawat (2017), Third-Party Funding in Arbitration - India's 

Readiness in a Global Context Transnational Dispute Management - Special Issue on 

International Commercial and Investment Disputes in and with India, at: 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3014001 (last visited 17\10\2019). 

(3) Mohamed El Hawawy, Pavlo Samothrakis, Anna Fomina and Monika Humphreys-

Davies,  United Arab Emirates: Dubai International Financial Centre, op cit.  

  ) من ملحق رقم ١وتعدیلاته والمادة ( ٢٠٠١) لسنة ٣١قم (قانون التحكیم الأردني ر  /د) من٤١ة (دراجع نص الما  )٤(

 ) من ذات القواعد. ٣٦/٥(بغرفة التجارة الدولیة بدلاً من المادة  التحكیم الخاصة  التابع لقواعد 

https://app.mlaw.gov.sg/files/NoteonCivilLawAmendment.pdf/
https://papers.ssrn.com/sol3/cf_dev/AbsByAuth.cfm?per_id=2760320
https://papers.ssrn.com/sol3/cf_dev/AbsByAuth.cfm?per_id=1805263
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3014001
https://thelawreviews.co.uk/author/profile/1014751/mohamed-el-hawawy
https://thelawreviews.co.uk/author/profile/1014749/pavlo-samothrakis
https://thelawreviews.co.uk/author/profile/1014750/anna-fomina
https://thelawreviews.co.uk/author/profile/1012022/monika-humphreys-davies
https://thelawreviews.co.uk/author/profile/1012022/monika-humphreys-davies
https://thelawreviews.co.uk/edition/the-third-party-litigation-funding-law-review-edition-2/1176858/united-arab-emirates-dubai-international-financial-centre


 م. ٢٠٢١ )١عدد ( لا) ١٣مجلد (ال، ةعلوم السیاسیالجلة الأردنیة في القانون و الم  

 

 ۲٦۳ 

 لدعاوى التحكیمیة الغیر لتمویل مزایا ومخاطر المطلب الثاني: 

لتخفیض أو تقلیص   ب سنالأاللجوء إلى التمویل من طرف ثالث في الدعاوى التحكیمیة الوسیلة  یعد 
ن لكل من الجهة یمشرق ینجانبحیث أن له  )١( ،السلبیة المحتملة للدعاوىالمخاطر المرتبطة بالنتائج 

یعد نوعاً من استثمار رأس المال في الدعاوى   فالتمویلالممولة والطرف طالب التمویل في ذات الوقت، 
رف طالب التمویل إلى جانب تمكین الط ةمولبالنسبة للجهة المطائلة الناجحة للحصول على أرباح 

لدفع لدیه لك لعدم وجود المقدرة المالیة حال لم یتمكن من ذ ادةً) من المطالبة بحقه في (المحتكم ع
  في حال خسارته  التحكیميتكالیف التحكیم أو لعدم رغبته في تحمل كافة المخاطر الناجمة عن التقاضي 

 .أو تحمیلها للمول التمویل وطالب  لو لممبین اتوزیع هذه المخاطر یتم وإنما 

 مویل وأهمیته : مزایا التالفرع الأول

في الدعوى التحكیمیة (طالب  المحتكم كل من الطرف لمیزات التحكیمیة  تمویل الدعاوى یحقق 
 ، وهذا ما سنتناوله تباعاً:التمویل) وللجهة الممولة

 طالب التمویل بما یلي:بالنسبة للمحتكم تمویل لا یا یمكن تلخیص مزا  :بالنسبة لطالبه التمویل مزایا أولاً:

مبدأ إمكانیة  حق اللجوء للقضاء أو ما یسمى یخ إن من شأن وجود ممول للدعاوى التحكیمیة ترس  .١
وتخطي العقبات المالیة التي قد تواجه أصحاب   )٢( )Access to Justice(الوصول إلى العدالة 

المساواة إذا كان أحد  لاختلال فيجنب ایل في تو مالتیساعد الحقوق عند حصول النزاع وبالتالي 
 ملاءة مالیة أكثر من الطرف الآخر. الأطراف ذا

 شأنه أن یعزز ثقة الطرف غیر المليءإن وجود ممول من طرف ثالث للدعاوى التحكیمیة من  .٢

ا مم )٣( ؛من حقه في حال المطالبة به عن طریق التحكیم قص تتنعدم قبول أي تسویة قد مالیاً ب
 لمال اللازم لتقدیم مطالبة الطرف صاحب الممول لا یقتصر فقط على تقدیم رأس ا رن دو ي أنعی

تسویة  من أجل لتي تحدث بین الأطراف افاوضات مالتوازن في التحقیق ه وإنما من شأنالتمویل 
 )٤( .النزاع

 
(1) Dominik Horo Dyski and Maria Kierska, (2017), Third Party Funding in International 

Arbitration Legal Problems and Global Trends with a focus on Disclosure requirement, op, cit, 

P3, at:  
file:///C:/Users/lenovo/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/T

empState/Downloads/4.spol.19-HORODYSKI.KIERSKA%20(1).pdf, (last visited 18\10\2019). 

(2) Sarah Zagata Vasani, (2008), Case notes on Third Party Funding, Op, cit, P 35. 

(3) Ibid, p 36.  

(4) Jermy Bentham, (2016), Third Party Funding in International Arbitration, A Slippery Slope or 

Levelling the Playing filed? Journal of International Arbitration, p 3. 



                          سالي نواف السهاونة ونة، أ.د مصلح أحمد الطرا           لدوليدعاوى التحكیمیة في التحكیم التجاري االغیر للتمویل 
         

 

 ۲٦٤ 

كود ر لة اإلى حل معضلة نقص السیولة وتجاوز مرحلشخص ملئ مالیاً مستعد للتمویل  یؤدي وجود  .٣
، حیث أن وجود الممول في مثل هذه  مینلمحتكمن ا یر الاقتصادي التي قد یعاني منها الكث

المخاطر المالیة عن كاهل الطرف المحتكم طالب التمویل وخارج میزانیاته  بنقل یسمح الظروف 
 )١( .لیتسنى له المجال لمتابعة أعماله المعتادة

وما یترتب علیها من   خسارة الدعوى مخاطر يط خة تإن من دواعي وجود ممول للدعاوى التحكیمی .٤
الحكم لصالح الطرف المحتكم طالب   سیما إذا لم یكن هاالنفقات والتكالیف المترتبة علی د تكب

بدفع ما ترتب من نفقات على الطرف  –كما ذكرنا سابقاً  –التمویل مع بقاء الجهة الممولة ملزمة 
  )٢(.المطالبة قد فشلت إذا كانت  يماد طالب التمویل دون حصولها على أي مقابل 

لك أن الممولین یهتمون  المطالبات، ذ إعداد تحسین جودة یمیة على الدعاوى التحكیساعد تمویل   .٥
سترداد الأموال التي سوف احتمالیة كبیرة بابالدعاوى القویة ذات المطالبات العالیة والتي توفر 

شامل   مولة أن تقوم بإجراء تحلیل قانونيملة ا، وهذا یتطلب بالضرورة من جانب الجهیستثمرونها
)Due Diliegence ( نجاح  نسبة لإضافي  تقییم بمثابة  والذي یعد  ،تقییم المخاطرلغایات للمطالبة

المطالبة من عدمها بالشكل الصحیح بناءً على ما یتوافر لدى المدعي من بینات تؤكد صحة 
ولة في قبول تمویل دعوى تحكیمیة من م مال لتزام الذي یقع على عاتق الجهةدعواه، وهذا الا

ویؤسس دعواه بالشكل  یساعد المدعي كذلك الحال في أن یصوغ استراتیجیاته ما وهو ،عدمها
. وعادة، تكلف شركات التمویل أساتذة قانون مرموقین أو مكاتب محاماة مشهورة لإجراء  الصحیح

 )٣(.هذه الدراسة

 
(1) See L. NIEUWVELD and V. SHANNON, (2012), Third-Party Funding in International 

Arbitration, Alphen an den Rijn, Kluwer Law International; M. STEINITZ, (2011), 

“Whose Claim Is This Anyway? Third-Party Litigation Funding”, 95 Minn. L. 

Rev.1275-1276; C. ROGERS, (2014) “Gamblers, Loan Sharks & Third-Party Funders” 

in C. ROGERS, (2014), Ethics in International Arbitration, Oxford University Press, 

forthcoming; BURFORD CAPITAL LIMITED, “Everything Must Change”, Burford 

Capital, www.burfordcapital.com/articles/everything-must-change 

(2) Thibault De Boulle, 2013/2014, Third Party Funding in International Commercial 

Arbitration, Master’s thesis, faculty of Law, Gttent University, Page 29, at: 

https://lib.ugent.be/fulltxt/RUG01/002/163/057/RUG01-

002163057_2014_0001_AC.pdf 

(3) Dominik Horo Dyski and Maria Kierska, (2017), Third Party Funding International 

Arbitration, op cit, Page 4. 

http://www.burfordcapital.com/articles/everything-must-change
https://lib.ugent.be/fulltxt/RUG01/002/163/057/RUG01-002163057_2014_0001_AC.pdf
https://lib.ugent.be/fulltxt/RUG01/002/163/057/RUG01-002163057_2014_0001_AC.pdf
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في  الإختلالات على المصالح القائمة وتقویم  ةظحافإن وجود طرف ثالث متخصص یؤدي إلى الم .٦
سیما مع شیوع فكرة أن وجود   ١التجاریة  علاقة التجاریة بین الأطراف المتخاصمة وترمیم العلاقات لا

یعني انسداد الأفق التجاري بین الأطراف واحتمال انهیار الشركة وتجنب الدخول في صراع نزاع 
 بتاتاً. ون في صالح العمل التجاري  كیلا مع الزمن لحین حسم النزاع والذي 

 

 : للجهة الممولةالنسبة  ا التمویل بایمز  :ثانیاً 

 التمویل بالنسبة للجهة الممولة بما یلي: یمكن تلخیص مزایا

بعائد مرتفع جداً وخلال مدة قصیرة بالمقارنة مع  یعتبر التحكیم بیئة خصبة للإستثمار فیه  .١
مدة محددة سرعة إجراءات التحكیم الناجمة عن تقییده بإلى نظر وذلك بالستثمارات طویلة الأجل؛ الا

التشریعات نظراً لإتساق معظم  –عن هیئات التحكیم  الصادرة تنفیذ الأحكام لصدور الحكم وإمكانیة 
الخاصة بالتحكیم مع بعضها البعض نتیجة الجهد المبذول من لجنة الأمم المتحدة للقانون   الوطنیة

معظم ل مت في جعالتي ساهواعد نموذجیة للتحكیم التجاري الدولي ضع قالتجاري الدولي في و 
تفاقیة نیویورك الخاصة  ابالإضافة إلى  –م معها ءَ تتوا الدول على اختلاف أنظمتها القانونیة أن 

ستثمارات شركات بیئة خصبة لا جعلت من التحكیم التي و  ١٩٥٨بتنفیذ أحكام التحكیم الأجنبیة لسنة 
 )٢(.الأحكام  نفیذ لسهولة ت التمویل

یل  و ي العالمي دفع ظاهرة التمالعالیة في ظل الركود الاقتصاد  إن إنتشار المطالبات ذات القیمة .٢
مما یعني بالنتیجة تحقیق أرباح   التقدم والرسوخ في المیدان الدولي الخاص بالدعاوى التحكیمیة نحو

 . هائلة بالنسبة للجهة الممولة

عدد القضایا   یما وأنـــــــــــــــسمیزة إضافیة لجهات الممولة بها اــــــــــــــــالخبرة العملیة التي ستكتستعد  .٣
تخاذ قرار  تحدید منهجیة واضحة لا ي في تزاید مستمر فيـــــــــــــالممولة في التحكیم التجاري الدول

ن المعرفة اً ممزیجواها والذي یتطلب بالضرورة منها ــــــــــــــــبتمویل دعوى تحكیمیة معینة دون س
مولیة ـــــــــــــــس الوقت معرفة شــــــــــــــاظمة له وفي نفلقواعد واللوائح النم الدولیة واراءات التحكیــــــــــــــبإج

راء ــــــــــــإج تناداً إلىـــــــــــسا أن قبول طلب التمویل من عدمه یكون ذلك )٣( ،بالتمویل الدولي عموماً 
نجاح   حتمالیةااعد في تقییم ــــــــــــــئق التي تسالوثة اــــــــــالمقدم والمرفق به كاف لطلب یق لالدقالتحلیل 

 
، بدون اسم كاتب، موقع غرفة تجارة الریاض، منشورة ٢٠٣٠ع التقاضي استثمار متوافق ممویل مخاطر تمقالة:   )١(

  https://www.chamber.sa/Pages/default.aspx.٢٠١٨=لبتاریخ أیلو 

(2) Thibault De Boulle, 2013/2014, Third Party Funding in International Commercial 

Arbitration, op, cit, P35. 

(3) Dr. Eric De Brabandere and Julia Lepeltak, (2011/2012), Third Party Funding In 

International Investment Arbitration, op cit, p 5.   

https://www.chamber.sa/Pages/default.aspx
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مویل مطالبات  ولة لن تقوم بتــــــــــــممعظم الجهات الموم أن ـــــــــــمن المعلأن و ا، ــــــــــالمطالبة من عدمه
رها  اس في قراـــــــــــــ ـوهذا ما أكدت علیه محكمة الاستئناف في تكس ة ضعیفاءات ــــــــــــــدعایطة أو ــــــــــبس

 ,ANGLO-DUTCH PETROLEUM INTERNATIONALادر في قضیة ــــــــــالص

)1(CDutch (Tenge) LL-INC. and Anglo  ستثمار  ا"من المفترض وقبل إجراء أي بالقول
 وى وأن یجري تقییماً للمخاطر لتحدید قیمة الدعایا ر إلى مز منظر المستثتفاقیة تمویل، أن یابموجب 

ستثمار في دعوى قضائیة ذات المستبعد أن یقوم المستثمر بالا العائد من استثماراته وبالتالي فمن
 مطالبة بسیطة نظراً لقلة قیمة العائد فیها". 

ث  ن حیلة مستكتسبها الجهة الممو ومن الأهمیة بمكان وفي ظل الحدیث عن الخبرة العملیة التي 
ویل في تقییمها لعملیة  جهات التمعلیها تعتمد لعوامل التي ها أن نذكر اتحكیمیة من عدم تمویل دعوى
 )٢( :التمویل وهي

 إتفاق التحكیم.  صیاغة .١

) وسمعة إن وجدت  Ad Hoc) أو خاصاً ( Institutionalنوع التحكیم فیما إذا كان مؤسسیا ( .٢
 مؤسسة التحكیم. 

 كیم. التحمقر  .٣

 .الواجب التطبیق على المنازعةالإجرائي و وعي لموضالقانون ا .٤

 . مدة التحكیم .٥

 یل (الطرف المتعاقد معها).ئتمانیة للعمالا القدرة .٦

 قیمة العائد مقارنة بالتكالیف والمخاطر. .٧

 المحتملة. دعاءات المتقابلةالا .٨

 
(1)ANGLO-DUTCH PETROLEUM INTERN. v. Haskell, 193 S.W.3d 87 (Tex. App. 2006), 

Court of Appeals of Texas, at: https://www.courtlistener.com/opinion/1672249/anglo-

dutch-petroleum-intern-v-haskell/ (last visited 20\10\2019). 

(2) S. SEIDEL, (2013) “Third-party investing in international arbitration claims: To invest 

or not to invest? A daunting question” in B. CREMADES and A. DIMOLITSA (eds.), 

Dossier X: Third-party Funding in International Arbitration, Paris, ICC Publishing S.A.; 

U.S. CHAMBER INSTITUTE FOR LEGAL REFORM, (2009), Third Party Financing: 

Ethical & Legal Ramifications in Collective Actions, at: 

www.instituteforlegalrerform.com/images/stories/documents/pdf/research/thirdpartyfina

ncingeurope.pdf; (last visited 21\10\2019);  C. ROGERS, Gamblers, (2013), Loan 

Sharks & Third Party Funders’ Penn State Law Research Paper No.51, at: 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2345962 (last visited 22\10\2019). 

https://www.courtlistener.com/opinion/1672249/anglo-dutch-petroleum-intern-v-haskell/
https://www.courtlistener.com/opinion/1672249/anglo-dutch-petroleum-intern-v-haskell/
http://www.instituteforlegalrerform.com/images/stories/documents/pdf/research/thirdpartyfinancingeurope.pdf
http://www.instituteforlegalrerform.com/images/stories/documents/pdf/research/thirdpartyfinancingeurope.pdf
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2345962
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 حتمالیة نجاح المطالبة ومدى تعقیدها. ا .٩

 .لتنفیذ م في بلد احكم التحكیتنفیذ إمكانیة   .١٠

 محامین طالب التنفیذ وسمعتهم. ء أووكلا .١١

 ن مطالباته. والموقف القانوني الأولي م ب التمویلبینات طال .١٢

 الفرع الثاني: مخاطر التمویل

على الرغم من كثرة المزایا التي تتمتع بها عملیة التمویل للدعاوى التحكیمیة والمنبثقة من الضرورة  
لك  إلا أن هنا ،د اقتصادي عالميمن حالة ركو  شهدهما نولة على ضوء الواقع و الملحة لوجود جهات مم

 )١( :تتمثل فیما یلي فسهم إضافة إلى الطرف طالب التمویلن أنو یتعرض لها الممول مخاطر قد 

 Investment)على خلاف تحكیم الاستثمار الدولي  – التقلیديعلى ضوء سریة أحكام التحكیم أولاً: 

Arbitration)  جهة  أن تصیب التحلیلات الدقیقة التي قامت بها ال ئماً دا لیس من المؤكد نه فإ
، فلقد سبق أن تمت  اءات التي سیتم إتباعها في الدعوى التحكیمیةالممولة سیما فیما یتعلق بالإجر 

الإشارة إلى أن الجهة الممولة عادة ما تستثمر في الإجراءات دون أن یكون لها أي مصلحة 
إلا   لا یكونالحكم  عنالسریة وأن الإفصاح حكیم تتسم بالت حكاموبالتالي وبما أن أ ،بموضوع النزاع

بق القضائیة في هذا المجال تكون نادرة مما یصعب معه على الجهة  برضا الطرفین فإن السوا
 الدعوى التحكیمیة. التعاطي معمسبقاً النهج الذي ستتبعه هیئة التحكیم في  تحدد الممولة أن 

صر ذلك فقط على النظم  كل النظم القانونیة وإنما یقت فيتمویلهم دیم ي تقمغامرة الممولین فم عد ثانیاً: 
التنفیذ ي توفر لهم الموثوقیة في عملیة التمویل من حیث تحدید أساس المطالبات و ة التالقانونی

 سترداد التكالیف.او النهائیة للأحكام 

طالب  بها الطرف تقدمي سی لدعوى التحكیمیة التإنه لیس من السهولة الحصول على تمویل لثالثاً: 
من الحالات التي یتم فیها طلب  عشرینن واحداً فقط من بین كل خمسة و التمویل، ذلك أنه یقدر أ

 التمویل یحصل علیه فعلاً.

إتفاق تمویل نهائي ملزم أن یستغرق مدة سنة أو أكثر حتى تتمكن   إن من شأن التوصل إلىرابعاً: 
 من قبلها وقبل شركات التأمین الخاصة بهم.  زماللاالتقییم ة من إجراء الجهات الممول

 
(1) S. SEIDEL,(2013) Third Party Investing in International Arbitration Claims, To Invest or not to 

Invest, A, Daunting Question, op, cit, pp 24-28; see also, L. ATHERTON, (2009) “Third party 

funding in arbitration: a perspective from England”, KL Gates LLP Newsstand: Arbitration 

World at:  http://m.klgates.com/arbitration-world,  (last visited 21/10/2019); M. RODAK, 

(2006)“It’s about Time: A System Thinking Analysis of the Litigation Finance Industry and Its 

Effect on Settlement”, U. Pa. L. Rev, 507 

http://m.klgates.com/arbitration-world
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اقیة تمویل من شأنه أن یؤثر على نزاهة إجراءات التحكیم ویعطل  إن عدم الإفصاح عن وجود اتفخامساً: 
 .حق الطرف الآخر في معرفة كل ما یدور أثناء الدعوى التحكیمیة الذي یعد طرفاً فیها

لا تخاطر  ت عن الجهة الممولة وبالتالي فإنها علوماالم بعض  صاحب المطالبةناً یاأحقد یخفى سادساً: 
زائها بالإفصاح عن كل ما لدیها من المعلومات حول كن أن تلتزم إفي القضیة التي یم بالدخول
 القضیة. 

خطراً   عن مصلحة الجهة الممولة في بعض الأحیان طالب التمویل ختلاف مصلحة یشكل إ: سابعاً 
لها مالیاً أو قد یرى  إلى إستراتیجیة معینة لا یقبل الممول تموی یللتمو طالب ا، فقد یلجأ اً إضافی

طالب التمویل جوء إلى التسویة في وقت معین هو الخیار الأمثل في حین یرفض الممول أن الل
مع   تسویة النزاع بقیمة معینة یراها الممول غیر كافیة بالمقارنةذلك، أو قد یطلب المدعي بالحق 

، كالحصول على منتجات أو تسویة النزاع مقابل اتفاق عیني طالب التمویل ینويستثماره أو قد ا
 .یرفض الممول ذلك لصعوبة تحویله إلى نقد وغیر ذلك من الفرضیات لكن غیرها 

هناك خطر في علاقة طالب التمویل بمحامیه الذي قد ینصحه بقبول اتفاقیة التمویل بكافة   ثامناً:
تمویل  حرصاً على مصلحته الشخصیة بإعتبار أن ال هلكو م حةوإن كانت في غیر مصلشروطها 

 یضمن له الحصول على أتعابه. 

وارد وهو أمر  من وجود مخاطر تحیط بالعملیة التمویلیة للدعوى التحكیمیة وفي وجهة نظرنا فإن 
المخاطر ة راسلد  تمویللذلك تؤسسس إدارة متخصصة في كل شركة  ،استثماريمن طبیعة كل عمل 

    )١( .ى الخدمةقاف التي تتلع الأطر یة معمل  أمام كل

 ییزها عن تمویل الغیر للتحكیم الدعاوى وتم صور تمویلالث: ب الثالمطل

إلیه في الدعاوى   اللجوءهیة التمویل من طرف ثالث وأهم المزایا التي یحققها بعد التطرق إلى ما 
القضائیة   تمویل الدعاوى ا خذهد یتالتي ق الصورد من إیضاح فإنه لاب -على وجه التحدید  –التحكیمیة 
النحو الذي نقصده وذلك على التفصیل  الث على نها وبین التمویل من طرف ثرق بیوالف والتحكیمیة 

 :التالي
 

 

 

 
(1) Jennifer A. Truz, (2013), Full Disclosure Conflicts of interest arising from Third Party 

funding in International Commercial Arbitration, The George Town Law Journal, [Vol. 

101:1649], Page 5.  
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 .)Attorney Financing( للدعوى التحكیمیة -الوكیل –تمویل المحامي   أولاً:

یل وذلك یكون في حالة إتفاق  و تمالع عوى التحكیمیة نوع من أنوااعتبار تمویل المحامي للد  یمكن 
عند الانتهاء من  إعادة دفعها إلیه على أن یتم حكیم أتعاب ونفقات الته على دفع المحامي مع موكل

 )١( .بالطریقة المتفق علیها سواء نفسها أو مع مبلغ إضافيالقضیة  

 ل:ویأخذ تمویل المحامي للدعاوى التحكیمیة ثلاثة أشكا

   (Probono)  البروبونو .أ

محامي بالتمثیل  یقوم الوعیة المتخصصة وفیها و كلمة من أصل لاتیني وتعني الأعمال التطوبونالبر 
المجاني لموكله من خلال تحمل جمیع النفقات القانونیة، دون وجود احتمالیة سداد هذه التكالیف، ومن 

قد سیما وأنه یة، نو مد نت أ جزائیة كایة تتعلق بالدعوى الناحیة العملیة لا یتحمل الموكل أیة إلتزامات مال 
وفیما یتعلق بوجود  عد طرفاً ثالثاً في هذه الحالة".یالذي ن الموكل إلى الوكیل "تم نقل العبء المالي م

لما ینطوي علیه التحكیم كوسیلة بدیلة عن  نظراً البروبونو في التحكیم، فإن ذلك أمر مستبعد للغایة 
 )٢(.المحامین على حد سواء لأتعاب المحكمین أوسبة  بالني المجاني من تكالیف باهظة  التقاضي العاد 

   )Contingency Fee Arrangement( الطوارئ أتعابترتیبات  .ب

كلیاً أو جزئیاً على نجاح المطالبة من  –التي یتقاضاها المحامي  الأتعاب وذلك عندما تعتمد 
 المصاریف على  یحصللن  م لصالح الموكل، فإن المحاميعدمها، بمعنى أنه إذا لم یكن حكم التحكی 

، وعلى  وهو ما یسمى بالبروبونو ة العامةقام به في سبیل خدمة المصلحالتي قام بدفعها ویكون ما 
أتعاباً  التي دفعها  المبالغالعكس من ذلك فإنه وفي حال نجاح المطالبة یتقاضى المحامي إلى جانب 

أنه لا یتم اللجوء إلى هذا النوع من  إلى رة لإشاوتجدر ا المبلغ المحكوم به، تمثل بنسبة مئویة منت  ةإضافی
اطر المالیة التي قد یتعرض للمخ درءً  –مي متیقن من قوة المطالبة ونجاحها لترتیبات إلا إذا كان المحاا

 )٣(.لها

 
(1) C. KAPLAN, (2013) “Third-party funding in international arbitration: Issues for 

counsel” in B. CREMADES and A. DIMOLITSA (eds.), Dossier X: Third-party 

Funding in International Arbitration, Paris, ICC Publishing S. A., P70.  

(2) L. NIEUWVELD and V. SHANNON, (2012) Third-Party Funding in International 

Arbitration, op, cit, p 6. 

(3) J. TRUSZ, (2013), “Full Disclosure? Conflicts of Interest Arising from Third-Party 

Funding in International Commercial Arbitration”, Geo. L. J, 1655, see also, A. 

Shajnfeld, (2010). A Critical Survey of the Law, Ethics, and Economics of Attorney 

Contingent Fee Arrangements, 54 N.Y. L. Sch. L. Rev, p775. 
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القضائیة  ومن الجدیر بالذكر أن العدید من دول العالم تجیز ترتیبات أتعاب الطوارئ في الدعاوى 
لجیكا  واسترالیا وهولندا وبالمتحدة المملكة و  الولایات المتحدة الأمریكیة ثلیة م القضوالمرتبطة بنجاح 

 )١( في حین أن هذا النظام ممنوع في دول أخرى مثل فرنسا وسویسرا.وألمانیا وجنوب أفریقیا، 

   CFA – Conditional Fee Arragement ةالمشروط الأتعابترتیبات ج. 

دفع نسبة  ل بموكالطوارئ إلا من ناحیة إلزام ال أتعاب  یبات لترتمماثلة إلى حد ما  صورةهذه ال
المخاطر بینهما في ترتیبات   توزیعامي في حال فشل المطالبة استناداً إلى مبدأ المح أتعاب مخفضة من 

شریطة أن   ومبلغ إضافي فیتم دفع كافة الأتعاب والنفقات  وفي حال نجاح المطالبةالمشروطة،  الأتعاب 
 )٢( .اميعاب المعتادة للمحمن الأت ٪١٠٠الإضافي عن  لغ لمبا یزید هذا لا

سواء أكان بروبونو أو ترتیبات أتعاب الطوارئ، أو ترتیبات الأتعاب  إن تمویل المحامي بأنواعه 
المشروطة یعتبر نوعاً من أنواع التمویل بمفهومه الواسع والذي یختلف عن التمویل من طرف ثالث من  

   )٣(.ات دون موضوع النزاعن النزاع وتستثمر في الإجراءاً خارجیاً عكیانكون ث أن الجهة الممولة تحی

م أن نظام ترتیبات الأتعاب المشروطة شائع الاستخدام في المملكة المتحدة ودول القانون ومن المعلو 
 كذلككم و العادي أمام المحا العام عموماً بما فیها الولایات المتحدة الأمریكیة واسترالیا في إطار التقاضي

فرنسا وسویسرا مثلاً،  ادي، ك لتي تمنعه في إطار التقاضي العمجال التحكیم، وحتى في الدول االحال في 
 )٤( .فإنها تجیزه في إطار التحكیم التجاري الدولي

 

 
(1) C. MILES and S. VASANI, (2008) “Case notes on third-party funding”, 35(1) Global 

Arb. Rev. at: www.lalive.ch/data/publications/Third_Party_Funding.pdf ; S. Martin, 

(2008), Litigation Financing: Another Subprime Industry That Has a Place in the United 

State Market, 53, VILL, L. Rev, 107.   

(2) L. Nieuwveld and V. Shannon, Third Party Funding in International Arbitration, op, cit, 

p 6. 
(3)  L. NIEUWVELD and V. SHANNON, Third-Party Funding in International Arbitration, 

op, cit, p6.  Also see, C. Bowman, K. Hurford and S. Khouri, (2011), Third Party 

Funding in International Commercial and Treaty Arbitration- a Panacea or a Plague? A 

discussion of the risks and benefits of Third Party Funding, 8 (4), at: 

www.imf.com.au.does.default-source-sitedocumenttdmtpfoct2011. 

(4) See, Section 58 of the Court and Legal Service act 1990, and Section 63 of the 

Arbitration act 1996, see in more details; I. Meredith and S. Aspinal, (2006), Do 

Alternative fee Arrangements have a Place in International Arbitration, 72 Arbitration 

23-24; Court of Appeal of Paris 10 July 1992, Rec. Dalloz 1992, 459, note J. Charles, 

Rev. Arb. 1992, 609, note L. Philippe; M. Steinitz, (2011), Whose Claim is This 

Anyway? Third Party Litigation Funding, 95 Minn. L. Rev, 1293-1294.  

http://www.lalive.ch/data/publications/Third_Party_Funding.pdf
http://www.imf.com.au.does.default-source-sitedocumenttdmtpfoct2011/
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ترتیبات الأتعاب المشروطة مع ه وعلى الرغم من تشابه ینبغي الإشارة إلى أنوفي هذا الصدد 
ف ثالث هو شخص  كون الممول من طر  إلا أنها تختلف فيالوجوه  ض بع ل من طرف ثالث في التموی
نوع من الترتیبات مع المحامي، إضافة  لطرف الممول كما هو الحال في هذا االغیر ولیس وكیلاً للمن 

ا هي إلى أن الجهة الممولة لا یقع على عاتقها التزامات مهنیة وأخلاقیة في مواجهة الطرف الممول كم
في ستثمار أمواله في دعم الطرف الممول هذا بالإضافة إلى أن الممول یقوم بإامین، لمحة لالحال بالنسب

 حین أن المحامي یستثمر مجهوداته الشخصیة. 

 )LEI – Legal Expenses Insurance( ةالتأمین ضد النفقات القانونی  ثانیاً:

لیة  الما تغطیة المخاطرم لتخد التمویل شیوعاً، ویسعد التأمین ضد النفقات القانونیة أكثر أنواع ی
والمصاریف التي   والمحكمینأتعاب المحامي التحكیمیة، والتي تتجلى بقضائیة أو لاالمرتبطة بالدعوى 

،  النهائي، سواء كان قضائیاً أم تحكیمیاً تطلبها عملیة إنجاز الدعوى وصولاً إلى إنهائها بصدور الحكم ت
یطرة على فقد المؤمن (الطرف المحتكم طالب التمویل) السا یع من التمویل عادة مإلا أنه وفي هذا النو 

من شروط تمنحها السلطة  عادةً نظراً لما تتضمنه البولیصة التأمینیة الدعوى لصالح شركة التأمین 
 )١( .التقدیریة في متابعة القضیة بدلاً عن المؤمن

ین  ، فهناك تأمنیة انو ین ضد النفقات القومن الجدیر بالذكر أن هناك أشكال متخصصة من التأم
ال حدوث تقاضي أو  والذي یستخدم لتغطیة مخاطر احتم Before the Event  BTE -قبل الحدث 

والذي یستخدم بعد نشوء   After the Event  ATE -تحكیم في المستقبل وهناك تأمین بعد الحدث 
 )٢( .ةیمییة أو التحك القضائ دعواه الطرف المؤمن  یخسرالنزاع القانوني ویغطي مخاطر أن 

م بتحدید  هتمال مع التمویل من طرف ثالث من حیث الاإن التأمین ضد النفقات القانونیة یتماث
ستثمار  من الا ایمكنه ،لدیه رأس مال ضخمشركة التمویل وشركة التأمین وكلاهما فرصة نجاح المطالبة 

ف  بها أو ضعوم محكمن العائدات ال في المطالبة، إلا أن التمویل من طرف ثالث یكون مقابل نسبة
یكون  النفقات القانونیة  تفاق، في حین أن التأمین ضد ب الا ممولة حسالمبلغ المقدم من قبل الجهة ال

لشركة التأمین دون أن یكون من حق شركة التأمین    مقابل أقساط دوریة یدفعها المؤمن طالب التمویل

 
(1) M. Steinitz, (2011), “Whose Claim is This Anyway? Third-Party Litigation Funding”, op 

cit pp 1295-1296; S. Seidel, (2011) Insurers Today, Third Party Funders Tomorrow, 

Insurance Day, at:   
www.fulbrookmanagement.com20111029ubsyrerstodaythirdpartyfunderstomorrw 

(2) M. Der Morpurge, (2011), A Comparative Legal and Economic Approach to Third Party 

Litigation Funding, 19, Cardozo J. Int, & Comp. L.353; S. Seidel, (2011), Insurers 

Today, Third Party Funders Tomorrow? Insurance Day 29 Oct at:  
www.http\\fulbrookmanagement.com20111029insurerestodaythirdpartyfunderstomorro

w.  

http://www.fulbrookmanagement.com20111029ubsyrerstodaythirdpartyfunderstomorrw/
http://www.http/fulbrookmanagement.com20111029insurerestodaythirdpartyfunderstomorrow
http://www.http/fulbrookmanagement.com20111029insurerestodaythirdpartyfunderstomorrow
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كما هو الحال في  ت القضیة كسبال بها للمؤمن في ح الحصول على نسبة مئویة من المبالغ المحكوم 
  )١(ثالث.التمویل من طرف 

 )LL – Litigation Loans( قروض التقاضيثالثاً: 

یقوم بعض المتقاضین في طلب قرض من إحدى الجهات الملیئة سواء كان محامیاً أو شركة  
نفسه في  عن اع ة دعواه أو الدفمحاماة أو بنك أو مؤسسة تمویل وذلك لغایات تمكینه مالیاً من إقام 

الطرف  حصل علیهالمقرضة على نسبة مجزیة مما سیت  عوى مقامة وذلك مقابل حصول الجهةد 
سداد القرض بغض النظر  ب غیره بوجو  ویختلف هذا النوع من التمویل عنالمقترض في نتیجة الدعوى. 

التمویل  اعأنو باقي خلاف على  القرض النزاع بالإضافة إلى وجود فائدة تفرض على ب الحكم عن نتیجة
، أضف إلى ملفي وجوب رد المبلغ المقترض بالكاالتمویل باقي صور تختلف عن أن القروض كما 

ذلك أن المقرض، على خلاف الممول لا یتدخل في إجراءات الدعوى التي قدم للمدعي أو المدعى علیه  
تمویل من طرف ال لافى خ، وهذا علالكاملل مسیطراً على إدارة النزاع بیالعم  يیبقمما  قرضاً بشأنها

  )٢(.ثالث 

ولة الحصول علیه وفي استمرار  نوع من التمویل تتمثل في سهساسیة لهذا الولعل المیزة الأ
المقترض في السیطرة على إدارة دعواه بخلاف التمویل من طرف ثالث أو التأمین ضد النفقات 

تجنب  قدرة الطرف المقترض على عدمفي تتمثل قتراض لا، ولكن المثلبة الأساسیة لهذا النوع لالقانونیة
كون مجبراً على سداد القرض مع فوائده أیاً قتراض في حال خسر دعواه لأنه سیرتبطة بالاالمخاطر الم

  )٣( كانت نتیجة الدعوى.

 

 

 

 
(1)  R. Harfouche, and J. Searby, (2013), Third Party Funding, Incentives and Outcomes, 

Global Arb. Rev, 2013, 10; in the U.K. ATE insurance premiums are non-recoverable on 

a litigation’s success, at: https://globalarbitrationreview.com/insight/the-european-

middle-eastern-and-african-arbitration-review-2013/1036737/third-party-funding-

incentives-and-outcomes 

(2) G. Affaki, (20113), A Financing in a Fiancing is a Financing …, in B. Cremades and A. 

Dimolitsa (eds), Dossier X: Third Party Funding in International Arbitration, Paris, ICC 

Publishing S.A,11. 

(3) V. Shannon, (2013). Recent Developments in Third Party Funding, 30 (4), J.Int, Arab, 

pp 449-450, at:  
http://scholarlycommons.law.wlu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1347&context=wlufac 

https://globalarbitrationreview.com/insight/the-european-middle-eastern-and-african-arbitration-review-2013/1036737/third-party-funding-incentives-and-outcomes
https://globalarbitrationreview.com/insight/the-european-middle-eastern-and-african-arbitration-review-2013/1036737/third-party-funding-incentives-and-outcomes
https://globalarbitrationreview.com/insight/the-european-middle-eastern-and-african-arbitration-review-2013/1036737/third-party-funding-incentives-and-outcomes
http://scholarlycommons.law.wlu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1347&context=wlufac
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 )AC – Assignment of a Claim( (حوالة المطالبة) رابعاً: التنازل عن المطالبة

شركة واذ إستحاندماج الشركات أو في حالات  أو حوالتها ةطالبزل عن المیمكن أن یحدث التنا
وفي هذه الحالة  )١(،أو الإعسار بحسب النظام القانوني سفلاعقب الإأو التصفیة على شركة أخرى 

بما في  لصالح المتنازل إلیه (المحال إلیه). السیطرة على إدارة الدعوى (المحیل) المتنازل  یفقد الطرف
كمین أو الخبراء وما إلى ذلك  نزاع، والسلطة في اختیار المحامین أو المحال ةرة على تسویذلك القد 

لة (المتنازل لمصلحتها) طرفاً في التحكیم ویختلف هذا النوع من التمویل عن غیره  الممو وتصبح الجهة 
القضیة  في أن الطرف طالب التمویل یقوم ببیع المطالبة ویتنازل تبعاً لذلك عن حقه في متابعة 

 )٢( .میةیكالتح

قوم  الب التمویل یطالبة والتمویل من طرف ثالث في أن طویتجسد الإختلاف بین التنازل عن الم
عن التنازل عن حقه في متابعة  عوضاً مولة م بتخصیص نسبة من العائدات المحكوم بها للجهة لل

لحال في ا وهكما محله الجهة الممولة تحل دعواه، ویبقى طالب التمویل هو الدائن الأصلي دون أن 
 التنازل عن المطالبة. 

 ) PA – Philanthropic Arrangement( ت أو المساعدات المالیة المجانیةبرعاالت خامساً:

بجني  لا تتعلق بتمویل الإجراءات أثناء سیر الدعوى التحكیمیة لأسباب تقوم الجهة الممولة وفیها 
بحیة تسمى في  مؤسسات غیر ر  التبرعات  هذ ما تقوم به وإنما لغایات المصلحة العامة. وعادة الأرباح
إتفاقیة تمویل نظراً لعدم  ت بمثابة تبرع ولیسحیث تكون هذه الحالة  )Foundationsلغربیة بـ (الدول ا

اح الإجراءات في الدعوى من عدمها، ومثال على ذلك قضیة  نتیجة نج بإرتباط الحصول على التمویل 
تبغ"  وروغوي بتمویل حملة "أطفال خالون من ال الأ  ةمكو ت ححیث قام وروغواي،الأفیلیب موریس ضد 

 ) ٣( .الدعوىن العائدات المتوقعة في حال نجاح أي نسبة م لشركة فیلیب موریس دون أن یكون 

 
ك في وذل ٢٠١٨لسنة  ٢١دید رقم الإعسار الج یجب الإشارة هنا إلى أن المشرع الأردني قد ألغى نظام الإفلاس برمته بموجب قانون   (١)

 منه. ١٤٠المادة 

(2) B. Cremades, (2011),Third Party Litigation Funding, Investing in a Arbitration, 8 (4) TDM, 11 at: 

www.crutis.comsitefilespublicationtdmpdf.  

(3)  FTR Holding SA, Philip Morris Products S.A. and Abal Hermanos S.A. v. Oriental Republic of Uruguay, 

ICSID Case No. ARB/10/7; several commentators have discussed this remarkable case. See e.g. C. 

ROGERS, (2014) “Gamblers, Loan Sharks & Third-Party Funders, op, cit; C. LAMM and E. 

HELLBECK, (2013), “Third-party funding in investor-state arbitration” in B. CREMADES and A. 

DIMOLITSA (eds.), Dossier X: Third-party Funding in International Arbitration, Paris, ICC Publishing 

S.A.,103; see in the same sense Quasar de Valores SICAV S.A. and Others v. Russian Federation, SCC 

Case No. 079/2005, Final Award, 12 September 2010; see for a discussion of the latter case, A. 

CRIVELLARO, (2013), “Third-party funding and “mass” claims in investment arbitrations” in B. 

CREMADES and A. DIMOLITSA (eds.), Dossier X: Third-party Funding in International Arbitration, 

Paris, ICC Publishing S.A.,142-144; Nieuwveld discusses another similar case. L. NIEUWVELD, 

(2012), “Yukos Oil Wins with Good Samaritan Third Party Funder’s Help?”, Kluwer Arbitration Blog, 

http://kluwerarbitrationblog.com/blog/2012/02/17/the-hunt-for-funding/. 

http://www.crutis.comsitefilespublicationtdmpdf/
http://kluwerarbitrationblog.com/blog/2012/02/17/the-hunt-for-funding/
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   لدعاوى التحكیمیةالغیر لتمویل  التي تواجهالتحدیات  :المبحث الثاني

 ،التحكیم الدولي والمحليى او لدع ثالث  فمن طر  على الرغم من المزایا التي یحققها وجود ممول
  بخصوص ین والمعنیین بالتحكیم قانونیال التساؤل لدىأیضاً التي أثارت  التحدیات د من إلا أن هناك العدی

تدخل الغیر في تمویل الدعوى التحكیمیة وما یجب أن یسود هذا التدخل من مبادئ لمواجهة هذه 
كیمیة. ولذلك سنتاول في هذا المبحث ة التحلیعمونزاهة ال التحدیات وذلك لضمان فعالیة هذا التدخل

مطلب الأول)، والمبادئ التي یجب أن تحكم هذا التدخل التدخل (اللإشكالات القانونیة والآخلاقیة لهذا ا
(المطلب الثاني)، ثم نعرض في المطلب الأخیر إلى إمكانیة تفعیل تمویل الغیر في التحكیم في الأردن  

بتمویل الغیر للدعاوى  في التحكیم التجاري الدولي ذات الصلةسائدة الئ ات والمباد في ضوء التحدی
 التحكیمیة. 

 التي یثیرها تمویل الدعاوى التحكیمیة والأخلاقیة ول: الإشكالیات القانونیة المطلب الأ

تمویل  التي یثیرها والأخلاقیة  تطرق في هذا المطلب وعلى نحو مفصل إلى الإشكالیات القانونیةنس
 :فيهذه الإشكالیات تتمثل و  على حدهها من تحكیمیة في غیاب التنظیم القانوني له كلٌ لا ىالدعاو 
  تخصیص التكالیف، و الإلتزام بالسریة في إجراءات التحكیم،  مقابل اح الكامل عن إتفاقیات التمویل الإفص

 موكلالو  ميحاقة بین المعلاالأثر اتفاقیة التمویل على خصوصیة و مدى التدخل في إجراءات التحكیم، و 

 )١(.الممول

 عن اتفاقیات التمویل الفرع الأول: الإفصاح 

ود اتفاقیة تمویل في التحكیم التجاري الدولي من أكثر المواضیع إثارة  یعد موضوع الإفصاح عن وج
ستقلال وحیاد المحكمین بشكل  ابخصوص ظاهرة تمویل الغیر للتحكیم، نظراً لأهمیة ذلك فیما یتعلق ب

 خاص.

ساسیة للتحكیم التجاري الدولي دئ الأالمباأن استقلال وحیاد المحكمین یعد من وم عللمإذ من ا
لا یكون  أن خلالها یمكن الحكم على فعالیة ونجاح وعدالة التحكیم. ومعنى هذه المبادئ  والتي من

م  یه ازعة أو محامیرتبطوا بأي علاقة مع الأطراف المتنموضوع النزاع وأن لا مصلحة في للمحكمین أي 

 
(1) Marc Krestin, (2017), Third Party funding international Arbitration: to Regulate or Not to 

regulate, Kluwer Arbitration Blog, at: 

 http://arbitrationblog.kluwerarbitration.com/2017/12/12/third-party-funding-international-

arbitration-regulate-not-regulate/; ICCA-QMUL Report on Third Party Funding of 2018. Pp 81-

145; Ines Nasr, (2014/2015) Third Party Funding in International Arbitration, Dissertation for 

the Fulfillment of Requirements for the Degree of Master in Common Law, University of 

Carthage Faculty of Legal, Political, and Social Sciences of Tunisia, pp 48.84. 

http://arbitrationblog.kluwerarbitration.com/2017/12/12/third-party-funding-international-arbitration-regulate-not-regulate/
http://arbitrationblog.kluwerarbitration.com/2017/12/12/third-party-funding-international-arbitration-regulate-not-regulate/
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عن   وغني )١(.مستقلین عنهم مثلهم مثل القضاة كونواوأن یستقلالهم أو حیادهم افي  یقدحعلى نحو 
  یفصح أن تشترط التحكیمیة  المؤسسات تشریعات التحكیم والقواعد الصادرة عن مختلف جمیع القول بأن 

ینه كمحكم سواء ی علتي التحكیم المحكم عند اختیاره عن أیة ظروف قد یكون لها أثر سلبي في قبول طرف
لتزامه بالإفصاح  ابقام ویعتبر أن المحكم قد . أو وكلاؤه بأحد طرفیه تهتعلقت بموضوع النزاع أو بصل

هة التعیین أیاً كانت، جمتى أفضى بها إلى وحیادتة ستقلاله اعن أیة ظروف أو وقائع قد تشكك في 
لتزام  هذا الا فرض وعلیه فإن  .سواه وند  على المحكموبالتالي فإن الأصل العام أن یقع واجب الإفصاح 

ل للدعوى المنظورة أمام هیئة التحكیم أمر  فصاح عن وجود اتفاقیات تمویم  للإق طرفي التحكی على عات
تفاقیة التمویل عن الهیئة والطرف الآخر من الغایات تجنب ما قد یثیره إخفاء وجود أیضاً ضروري 

 .)٢( لقضیةوتحدید الطرف الحقیقي ل ة والاستقلالد بالحی محكمالإلتزام للمصالح والتأثیر على  تعارض 

التي و رین والدول مبین المستث الإتفاقية بشأن الشفافیة في التحكیم الأمم المتحد هذا ما دعت إلیه اتفاقیة و 
 على اعتبار أن قواعد الشفافیة ،للتأكد من سلامتهاالمختلفة م إجراءات التحكی علىدعت إلى تطبیقها 

یز  إلى تسویة منصفة وفعالة للمنازعات وتعز یرة في إنشاء إطار قانوني یتیح التوصل ة كب همسا تساهم م
 )٣( لمساءلة والحوكمة الرشیدة.مبادئ ا

صریح على طرفي التحكیم  لتزام افي أي من مؤسسات التحكیم الرائدة دولیاً أي الآن لا یوجد لغایة و 
 ت التمویل سواء أكان جهةبغض النظر عن و  .هدمیة من عممول للدعوى التحكیم  عن وجود  بالإفصاح

طالب لإرادة الطرف  اً متروكما زال مر إن الأفأو بنك أو حتى محامي،  متخصصة في التمویلة شرك
لمختلفة، اوهذا ما سارت علیه تشریعات التحكیم  )٤( .طواعیة ةالممولالجهة عن وجود  للإفصاحالتمویل 

یل ومحامیه مع  والتي تركت الأمر لإرادة الطرف طالب التمو  ى،نر كما س  ستثناء سنغافورا وهونغ كونغاب

 
(1)  Nicolaus Pitkowitz, 2018, Handbook on Third Party Funding in International Arbitration, Juris 

USA, Page 43; Maria Nicole Cleis, (2017), The Independence and Impartiality of ICSID 

Arbitrators, Brill Nijhoff, Leiden, Boston, pp 12- 31.  

جرائیة لرد المحكم في القانون الأردني، دراسة ابط الموضوعیة والإلح الطراونة وزید المجالي، الضو صالدكتور مانظر تفصیلاً،  )٢(
  انون والعلوم السیاسیة، جامعة مؤتة، الأردن.ي المجلة الأردنیة في الققید النشر ف مقارنة،

ن المستثمرین لشفافیة في التحكیم التعاقدي بی ن اأقرت لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي اتفاقیة الأمم المتحدة بشأ )٣(
م الشفافیة في تسویة ذي تسلم بالحاجة إلى أحكا) وال١١٦\٦٩(بناءً على قرار الجمعیة العامة رقم  ٢٠١٥والدول في شباط 

المنازعات التعاقدیة بین المستثمرین والدول لكي تراعي المصلحة العامة التي تنطوي علیها عملیات التحكیم. 
-convention/Transparency-ncitral.org/pdf/arabic/texts/arbitration/transparencyhttps://www.u

a.pdf-Convention 
(4) Thibault De Boulle, 2013/2014, Third Party Funding in International Commercial Arbitration, 

op, cit, P 54; Jennifer A. Truz, (2013), Full Disclosure Conflicts of interest arising from Third 

Party funding in International Commercial Arbitration, op, cit, P5. 

https://www.uncitral.org/pdf/arabic/texts/arbitration/transparency-convention/Transparency-Convention-a.pdf
https://www.uncitral.org/pdf/arabic/texts/arbitration/transparency-convention/Transparency-Convention-a.pdf
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ي تردد فولعل العلة الأساسیة  )١(ض المحددات مستقبلاً.عسعي الباحثین لضرورة العمل على وضع ب
تحقیق  هي صعوبة لتزام الإفصاح التنظیم القانوني لالتزام من خلال التشریعات الوطنیة بفرض هذا الا

ى الشفافیة  لمصالح والمحافظة عللتجنب التعارض في ا والإفصاح ة الملحة للكشفجحاال التوازن ما بین
وما بین   النیة وعدم تدخل أي طرف لیس له مصلحة في موضوع النزاع، والإلتزام بإجراءات حسن

قیمته منها لما یترتب على ذلك من مسائل قانونیة غایة في الخطورة، كتلك  السریة التي یستمد التحكیم
فیما لو تم التعیین بشكل غیر مباشر من قبل   المصالح ونزاهة وحیاد المحكمین بتعارض تعلق ت ي الت

سبب  بأو  المحكمالتي یرتبط فیها محاماة الوشركة  الجهة الممولةسبب العلاقة بین ب لة أو الجهة الممو 
 )٢(.الممولةالجهة حكم في شركة  مساهمات للم

دعى علیه  التحكیم أو المي الواقع العملي أن تعلم هیئة ف صلومما ینبغي الاشارة إلیه أنه قد یح
لإعلام أو الإفصاح الذي تقوم فیه عادة الشركات  تمویل للدعوى التحكیمیة من خلال وسائل ا بوجود 

المساهمة العامة، إذ عندها وفي هذه الحالة فإنه یتعین على هیئة التحكیم الإفصاح فیما إذا كان هناك  
 )٣(أي من أعضائها وبین الجهة الممولة. ینب  أي تعارض للمصالح

قلال منذ بدء إجراءات التحكیم  م به أنه یقع على عاتق المحكم إلتزام بالحیدة والاستلمسلمن او 
كوك حول حیدته  عن أي ظروف من شأنها أن تثیر الش وأنه یجب علیه أن یفصحنتهائها، اوحتى 

) ١٢( لدولي في المادةالنموذجي للتحكیم التجاري ا نو ناهذه المدة وفق ما أشار إلیه الق واستقلاله طوال

) من ٤والمادة (، وتعدیلاته )٢٠٠١) لسنة (٣١(ج) من قانون التحكیم الأردني رقم \١٥دة (منه والما
  ض ) من دلیل جمعیة المحامین الدولیین حول تعار ٣قواعد أخلاقیات المحكمین الدولیین والمادة (

) ومحكمة  ICCولیة (لك قواعد التحكیم المؤسسي كغرفة التجارة الد ذ كو  المصالح في التحكیم الدولي،
 ). LCIAلندن للتحكیم الدولي (

تفاقیة تمویل  اعن وجود  الإفصاحلتزام المحكم وفي ظل غیاب النص على إلزامیة اي فإن بالتالو 
ستقلاله او  هیصبح أشبه بمستحیل لأنه لن یتمكن من أن یحیط إقراره بكل ما یثیر الشكوك حول حیدت

 
(1)  Jessica Gill and Rachel A. Howie, (2018), Third Party funding, Canadian Arbitration and 

Mediation Journal. Page 15. 

(2) Christopher P. Bogart, 2016, Third Party Financing of International Commercial 

Arbitration op, cit, p3. 

ي شركة مساهمة  ت الرائدة في تمویل التحكیم، وهمن الشركا  Burford Capitalعلى سبیل المثال: تعتبر شركة  )٣(
تقدمها كإلتزام یقع على  ة عن حالات التمویل التي ح بهذه الصفاومدرجة أسهمها في سوق لندن، لذلك تقوم بالافص

  عاتقها بصفتها شركة مساهمة.

www.londonstockexchange.com\exchange\prices-and-

markets\stocks\summary\company\sammary,htm 

http://www.londonstockexchange.com/exchange/prices-and-markets/stocks/summary/company/sammary,htm
http://www.londonstockexchange.com/exchange/prices-and-markets/stocks/summary/company/sammary,htm
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حكم  لتزام بمستحیل" فإن المالا أنه وبما أن القاعدة " )١(،داءً بالنسبة لأطراف لا یعلم بوجودهم ابت
لتزام ویؤثر بالنتیجة على  وبالنتیجة لا یتحمل أي مسؤولیة فیما لو كان هناك فعلیاً ما یخرق هذا الا

معه   ینتفيللدعوى التحكیمیة، مما  ةالممول عن وجود جهة ممول المحتكمحیدته طالما لم یفصح الطرف 
 )٢( .ویلالتمتفاقیة االمحكم في ظل سریة  إفصاحعدم ال حكم التحكیم ل إمكانیة إبط

نتشار الواسع لظاهرة تمویل الدعاوى  لتزام المحكم في ضوء الاافي حین أن هناك من یعتبر أن 
في الإطار الذي یمارس  رائدةلا یة یشمل الإفصاح عن وجود أي علاقات بالنسبة لجهات التمویلیمالتحك

تقلاله"، واسع  سیما وأن مصطلح "كل ما من شأنه أن یثیر شكوك حول حیدته واس مفیه مهمة التحكی 
الكشف  ووهناك فرض آخر وه )٣( .وفضفاض وقابل للتأویل والتفسیر لیشمل جهات التمویل بطبیعة الحال

م، وكان هناك تعارض مصالح أدى  یحكلتعن وجود ممول من طرف ثالث أثناء السیر في إجراءات ا
ال قواعد رد المحكم رى أنه یصار في هذه الحالة إلى إعملالیة وحیاد المحكم، فناستق ر على للتأثی

عندها سیما وأن كافة الإجراءات التي تمت قبل  توقفت ستكمال إجراءات التحكیم من النقطة التي او 
ا  حكم حینهلأن المُ مولة التأثیر على مسارها مة جهالكشف عن وجود جهة ممولة لم یكن من شأن وجود 

 )٤(.لتزامهایعلم بالوقائع المؤثرة على  لم یكن

عادة ما یستدل بالدلیل  لمعلومات التي یتوجب على المحكم الإفصاح عنها، لتحدید ماهیة او 
المصالح في التحكیم الدولي والذي  رض ) حول تعاIBA( جمعیة المحامین الدولیین عنالصادر 

على هیئة   ى سبیل المثال لا الحصر التي قسمت من القواعد الإرشادیة المذكورة علجموعة من مضتت
حیث تتضمن القائمة  برتقالیة وخضراء، نازل و وحمراء قابلة للت للتنازل عنهاة حمراء غیر قابل قوائم

ن لأي شخص  یمك  لا  من المبدأ ذي الأولویة بأنه ، أوضاعاً مستخلصةللتنازل عنهاالحمراء غیر القابلة 
في هذه الحالة لا یمكن أن یعالج التعارض، في حین  ن الإفصاح، لذلك فإخصماً وحكماً أن یكون 

الوقائع التي إن علم بها الأطراف وأجازوها صراحة یمكن للمحكم   للتنازلالحمراء القابلة  ت القائمةتضمن
  القائمة ثر على مسألتین بهذه یؤ  أنث أن یستمر بنظر القضیة التحكیمیة، ویمكن للتمویل من طرف ثال

رف الممول یقدم م لدیه علاقة واضحة مع ممول أحد الأطراف أو كان الطن مكتب المحكفیما إذا كا

 
(1) See for more details,: Jennifer A. Truz, (2013), Full Disclosure Conflicts of interest 

arising from Third Party funding in International Commercial Arbitration, op, cit. 
(2) B. Cremades, (2011) Third Party Funding in International Arbitration, Luzmenu, 5 at:  

www.luzmenu.com\cremades\noticias\128.pdf. 
(3) Jennifer A. Truz, (2013), Full Disclosure Conflicts of interest arising from Third Party funding in 

International Commercial Arbitration, op, cit, P14. 

 ) من القانون النموذجي للتحكیم التجاري الدولي "رد المحكم". ١٢راجع المادة ( )٤(

http://www.luzmenu.com/cremades/noticias/128.pdf
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إذا أي  ،أسهم في شركة الممول لطرف ثالث  تمویل للمحكم في قضیة أخرى أو إذا كان المحكم یملك
 . عزالنأو غیر مباشرة للمحكم في ا كان هناك مصلحة مباشرة

رة إلى اعتبار المحكم غیر  اح عنها لكنها لا تؤدي بالضرو البرتقالیة فیكون واجب الإفص أما القائمة
على سبیل المثال فیما لو عین المحكم في مناسبتین أو أكثر من  ذلك ظر في النزاع، ویكون صالح للن

ت سابقة لأحد دما(خع سبق النزا تقبل ممول أحد أطراف النزاع خلال الثلاث سنوات الأخیرة التي 
 طراف).الأ

ها أي مظهر محددة لا یوجد فی لأوضاعوي على تعداد غیر شامل الخضراء التي تحتوأخیراً القائمة 
كم لا یتوجب علیه الإفصاح عن أي وضع یقع ضمن  فإن المحُ  علیهو  .المصالح ض من مظاهر تعار 
 القائمة الخضراء.

كل ما قد یثیر شكوك حول حیدته   عن فصح ن یأ  كمشترط على المحا رى أنه وبما أن القانون نو 
راف المحتكمة لتفصح عن كل  على عاتق الأطلتزام بالإفصاح القول بوجوب فرض الاتقلاله، فیمكن واس

ستقلال تجنباً لحدوث یدة والا المعلومات لهیئة التحكیم، والتي قد تؤثر بطبیعتها على إلتزام المحكمین بالح
 من نتائج قانونیة.  لیهع تب في المصالح وما یتر  تعارض 

اف) على  مرجعیة (التي تبرم بین هیئة التحكیم والأطر فرض تضمین إتفاقیة الوفي هذه الحالة وعلى 
كمة، فیبقى السؤال: إلى أي مدى یجب الكشف عن وجود جهة تللأطراف المحبالنسبة شرط الإفصاح 

بالإضافة إلى  أم یمتد لیشمل ، اوانهوعن اتههذا الإلتزام لیشمل هوی  ممولة للدعوى التحكیمیة؟ فهل یقتصر
 .ة فیهاكشف عن الشروط الوارد لاذلك 

الإلزامي من قبل   للإفصاح الوجوبيانب الذي یجب أن یخضع لقد تعددت الآراء بالنسبة إلى الج
تبین   Nicolaus Pitkowitzي دراسة أعدها الأستاذ ففالمحتكم عند استخدامه للتمویل من طرف ثالث، 

عن استخدام التمویل من طرف  وا الكشف الذین أید الذین یتم إستطلاع رأیهم و شخاص الأن م  ٪٧٣ أن
وذلك لتجنب تعارض المصالح المحتمل وذلك إما ، ٪٦٣بنسبة  الممولة الجهةثالث، والكشف عن هویة 

  أن  وارأمن الاشخاص  ٪٧١في حین أن تفاقیة التمویل أیهما أقرب، ا عند البدء في التحكیم أو عند إبرام 

، وذلك للتأكد من مویلیة وترتیباتهاكامل بنود الاتفاقیة التلیس بالضرورة أن یكون ل الإفصاح الوجوبي
لكافة   الإفصاح الوجوبي، وكان رأي الأقلیة وجوب شمول نیة تغطیة التكالیف بمجرد أن تقررها الهیئةإمكا

ذلك یعد فضولاً لا  إلا أن  نواحيفة الكان طالب التمویل معلى الجهة الممولة البنود للتأكد من تأثیر 
 )١( .حاجة له

 
(1) Nicolaus Pitkowitz, 2018, Handbook on Third Party Funding in International Arbitration, op, cit, 

P 94.  
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ا الوطنیة نصوصاً بشأن  هذا الخصوص، فلقد ضمنت كل من سنغافورا وهونغ كونغ قوانینهفي و 
جهة عن وجود ال الإفصاحیجب  غكون وجود تمویل من طرف ثالث، ففي هونغعن  الإفصاحمتطلبات 
حكیم والأطراف الأخرى في التحكیم عند هیئة الت بموجب إشعار خطي من الطرف الممول منالممولة 

دء بالتحكیم، أما إذا كانت الاتفاقیة  عند الب الجهة الممولةتفاقیة التمویل من طرف ثالث مع إسم ا رامهمبإ
  )١(.) یوم من إبرامها ١٥عنها خلال ( الإفصاحقد أبرمت بعد بدء إجراءات التحكیم فیجب 

من ف لكل یة وعنوان أي مشارك في تمویل التكالیكشف عن هو لابینما في سنغافورة، یجب أن یتم 
إذا تم إبرام   بإجراءات تسویة النزاع، المحكمة أو هیئة التحكیم ولكل طرف آخر في الدعوى عند البدء

عقد التمویل قبل البدء بإجراءات النزاع أو بأسرع وقت ممكن إذا أبرم العقد بعد البدء بإجراءات تسویة  
 . یم الدولي فیهاث في إجراءات التحكالتمویل من طرف ثالالسماح صراحة ب ة بعد أن تمصاخ )٢( ،النزاع

واجب الإفصاح لیس فقط على طالب التمویل وإنما   فرضت رة ومن الجدیر بالذكر أیضاً أن سنغافو 
 )٣( .أیضاً على محامیه بموجب قواعد السلوك المهني التي تحكم مهنة المحاماة

وجود ممول من طرف  ألة ـــــــــــالقضایا التي أثیرت فیها مسفي العدید من  ج م تبني هذا النهتوقد 
بیل المثال في قضیة  ــــــــــفعلى س مه وعنوانه،ـــــــــــرورة الإفصاح عن إســــــــــث للدعوى التحكیمیة وضــــــــــــثال
)South America Silver Limited   ( ضد) الجهة  عن إسم  الإفصاح ه، طلب المدعى علی)بولیفیا

 الإفصاحمحكم وضمان استقلالیته، بالإضافة إلى زاهة الذلك التأكد من ن بحجة أنه من شأن  ةالممول

عن   لمدعى علیه بخصوص الإفصاحكیم لطلب اعن شروط اتفاقیة التمویل، وقد استجابت هیئة التح
اقیة في ظل ملابسات الاتف  طعن شرو  للإفصاحوعنوانه دون أن تجد أي مبرر  ةالممولالجهة اسم 

یلیة لیست ذات صلة لتحدید التعارض المحتمل في تفاصیل الترتیبات التمو  القضیة على اعتبار أن
یكون  الكامل عنها  ساسي، وبالتالي الإفصاح ع النزاع الأ تتعلق بوقائ المصالح، وأن مثل هذه الترتیبات لا
 ) ٤( .)location of CostslA( التكالیف توزیعفقط في ظروف استثنائیة كمسألة 

الجهة  سم وعنوان اعلى یقتصر یجب أن ها الإفصاح عن ب ل ووجو التموی اتفاقیة أن إعلان  رى نو 
ل أحد المحكمین، فإنه یجب مصالح قائم یؤثر على حیدة واستقلا تعارض كان هناك ولكن إن ، ةالممول

 
(1) Dominik Horo Dyski and Maria Kierska, (2017), Third Party Funding International Arbitration – 

op, cit. P 8. 
(2) Ibid, op. cit, P 8. 

(3) Indranee Raja S.C, 2017, Third Party Funding reinforcing Singapore as a premier international 

dispute resolution center, legal industry. Op, cit, P 4.  

(4) South American Silver v. Bolivia South American Silver Limited v. The Pluractional State of 

Bolivia (PCA Case No. 2013-15, at:  

https://investmentpolicy.unctad.org/investment-dispute-settlement/cases/524/south-

american-silver-v-bolivia 

https://investmentpolicy.unctad.org/investment-dispute-settlement/cases/524/south-american-silver-v-bolivia
https://investmentpolicy.unctad.org/investment-dispute-settlement/cases/524/south-american-silver-v-bolivia
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في   اً ا كان دور الجهة الممولة إیجابیعلى الهیئة في هذه الحالة أن تراجع شروط اتفاقیة التمویل، فإذ 
عنها   للتنازلردة في القائمة الحمراء القابلة قبیل الأوضاع الوا ، فإن ذلك یعتبر منالإجراءات التدخل في 

إذا اقتصر دور الجهة الممولة على مجرد تمویل   ، أمااعلنظر النز  یكون المحكم أهلا لا وبالتالي 
طراف  علام الأة إلى إالتي تشملها القائمة البرتقالیة وبحاج الدعوى، فإن ذلك یعد من ضمن الأوضاع

 . بها وموافقتهم

 ) Allocation of Costs( التكالیف توزیعلفرع الثاني: ا

تواجه ترتیبات التمویل من  التي القانونیة ات الإشكالی أحد  التكالیف أو المصاریف توزیع یعتبر
 إذا ما فیه المشكوك فمن التقاضي، في كطرف هر ظی لا الممول أن الاعتبار في الأخذ  مع. طرف ثالث 

 حالة في الممول من مباشرة) علیه المدعى یكون ما عادة( المقابل الطرف من التكالیف طلب  یمكن كان

 )١( السلبیة. التكالیف

 بما في ذلك رسوم مؤسسة التحكیم هیئة أتعاب ونفقات : أولاً : رئیسیین نوعین لتحكیما وتأخذ تكالیف

  بالإضافة  قانونيلا المستشار  ونفقات  أتعاب : وثانیاً  تعیین، التحكیم مؤسسیاً أو سلطةا كان ذ إالتحكیم 

ذه التكالیف  وعادة ما یتم ترك مسؤولیة توزیع ه .الشهود ونفقات التحكیم الأخرى أو الخبراء أتعاب  إلى
وقواعد التحكیم ذات  ص لتقدیر هیئة التحكیم في نهایة الإجراءات، ما لم یكن هناك اتفاق، مخالف أو تن

 )٢(التطبیق على خلاف ذلك.الصلة أو القانون الواجب 

  في التحكیم  إجراءات  تكالیف على للتأثیر قویة  بفرصة ترتیبات التمویل من طرف ثالث  متع تت كما

تقدیم   مسألة التحكیم هیئة تقرر عندما الإجراءات  سیر  أثناء وقت  أي في. ١: جراءات الإ من مراحل عدة
  لهیئة  يالنهائ  القرار اتخاذ  وقت  .٢ .)Security for Costsف لكفالة تغطیة التكالیف (اك ضمان

 ترتیبات التمویل من طرف ثالث  تمیل وكما سبق ذكره،. الحكم لتوزیع مصاریف التحكیم بشأن  التحكیم

  من  اهجاستنتا  یمكن  والتي  التمویل، علاقة على الحفاظ  یفضلون  الممولین لأن سریتها  على الحفاظ ىإل

  كان  إذا ما مسألة مناقشة ینبغي بالسریة، لذلك تتعلق بنود  ىلع تحتوي التمویل اتفاقیات  معظم أن حقیقة

  التكلیف بتقدیم ضمان  أو یفالتكال توزیع في البت  عند  التمویل اتفاقات  في التحكیم  هیئة تنظر أن ینبغي

 
(1) S. Brekoulakis, (2016) The Impact of Third Party Funding on Allocation for Costs and 

Security for Costs Applications: The ICCA-Queen Mary Task Force Report, Kluwer 

Arbitration Blog, http://kluwerarbitrationblog.com/ 

(2) Ondrej Svoboda - Jan Kunstyr, Third Party to Pick up the Bill? Cost Issues Relating to 

Third Party Funding in Investment Arbitration, op. cit, P. 432. 

http://kluwerarbitrationblog.com/
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لا لأنه لا یمكن مناقشة   أم فصاحام بالإز تللافرض ا التزام إنشاء ینبغي كان إذا ما مناقشة مع التكالیف
 )١(.رف ثالث أصلاً طم بوجود تمویل من  ك إن لم تكن هیئة التحكیم تعلكل ذل

  بسلطة  تتمتع التي لتحكیم، ا هیئة قبل  من عام بشكل  الدولي التحكیم  في التكالیف توزیع  تحدید  ویتم 

ویمكن    )٢(ذلك. خلاف على الطرفین قااتف التحكیم قواعد  تنص  لم ما القضیة، هذه في واسعة تقدیریة
 وجود  عدم من الرغم العملیة، وعلى الممارسة في الخصم تكالیف بشأن التحكیم رارات هیئات القول أن ق

)  Costs follow the Event( "الحدث  تتبع یفالتكال"قاعدة  أن من الرغم وعلى موحدة، دولیة معاییر

تحكیم  هیئات ال المحاكم إلا أن  الخصم، الطرف تكالیف الخاسر دائماً  الطرف یدفع لا  بموجبها  التي
 )٣( .")Reasonable Costsالخاسر ( الطرف من معقولة تكالیف استرداد الرابح ب للطرف غالبًا  محتس

  وفي )٤(.المسائل بهذه المتعلق بالإجراء متماسك أو  واضح  نظام أي هناك أن  یبدو لا عام، وبشكل

للاسترداد  قابلة تكالیفلا تلك  كانت  إذا ما تحدد  ثم م من التكالیف تحكی لاهیئات  تحدد  العملیة، الممارسة
 طرف من التمویل وجود  إلى النظر یمكن أنه النظریة،  الناحیة من یعني هذا. ارها النهائيأم لا في قر 

  ع بتت  التكالیف" بمبدأ كانت الهیئة ستلتزم إذا ما تقریر عند  المثال، سبیل على ولىالأ حالتین: في ثالث 
  ثالث  طرف من لالتموی  لموضوع یمكن ،الثانیة الحالة في )٥( ".الخاصة بطریقتك الدفع" مبدأ أو" الحدث 

 )٦(.التكالیف استرداد  الهیئة نصیب كل طرف مقدماً قابلیة  المحكمة تقرر عندما یوجد  أن

بمن   متعلقةلا بالقرارات  یتعلق فیما واسعة تقدیریة  بسلطة عمومًا التحكیم هیئات  تتمتع لي،وبالتا
  الناحیة ومن ٧الصدد. هذا واحد في إجراء أو نظام  أي هناك  أن ویبد  ولا یتحمل التكالیف بالنتیجة،

  التكلفة " أمبد  .١: هي التحكیم، هیئات  تستخدمها التكالیف لتخصیص  طرق مختلفة ثلاث  هناك العملیة،

 
(1) Thibault De Boulle, Third Party Funding in International Commercial Arbitration, op. 

cit, p. 69 

(2) See Rules of  art. 37 ICC Arbitration Rules, art. 31 ICDR Arbitration Rules, art. 28 

LCIA Arbitration Rules, art. 61(2) ICSID Convention, and art. 42(1) UNCITRAL 

Arbitration Rules. see generally G. Born,(2009), International Commercial Arbitration, 

Alphen an den Rijn, Kluwer Law International, P 2488-2502. 

(3) M. Scherer, “Out in the open? Third-party funding in arbitration”, op. cit, P. 56.  

(4) Eric DE Brabandere, Julia Lepeltak, ,  (2011/2012) ‘Third-Party Funding in International 

Investment Arbitration’ op. cit, p. 388. 

(5) Cf. Matthew Hodgson, (2015), Cost allocation in ICSID arbitration: theory and 

(mis)application. At: https://academiccommons.columbia.edu/doi/10.7916/D89G5M74. 

(6) Ondrej Svoboda - Jan Kunstyr, Third Party to Pick up the Bill? Cost Issues Relating to 

Third Party Funding in Investment Arbitration, op. cit, P. 432 . 

(7) Eric DE Brabandere, Julia Lepeltak, (2011/2012) “Third Party Funding in International 

Investment Arbitration”, op. cit. p. 11. 

https://academiccommons.columbia.edu/doi/10.7916/D89G5M74
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النجاح  " نهج  .٣  )٢(.")الأمریكیة القاعدة"" (بنفسك الدفع" نهج .٢ )١(.")الإنجلیزیة القاعدة" ("الحدث  تتبع
 )٣( ".)Relative Successبي (النس

 والهدف )٤( .الرابح الطرف تكلفة الخاسر هو من یتحمل دفع الطرف أن" یةجلیز الإن القاعدة" وتعني

 )٥(.التافهة والمعرقلة التحكیم راءات إج منع هو القاعدة هذه من الأساسي

  ستظل  تحكیملا هیئة  فإن التكالیف، تخصیص  كیفیة على الأطراف اتفاق عدم حالة  في ،ذلك ومع

  أمام  مفتوحًا الباب  تترك وبالتالي ستطبقها التي القاعدة من متأكد  غیر یجعلها مما تقدیریة، سلطة لها

 الأطراف لدى یكون أن ینبغي فعلیًا، فعالاً  الهدف اهذ  یصبح أن أجل التافهة ولذلك ومن المطالبات 

 )٦(.هي التي ستنطبق"  الإنجلیزیة القاعدة" بأن الیقین مسبقاً 

  التكالیف  وأنبدعواه،  الخاصة صاریفه منهما بم كل  یلتزم الطرفین  كلا أن " الأمریكیة القاعدة" وتعني 

  القاعدة هذه تبني لهیئات التحكیم  ویمكن )٧( .الطرفین بین بالتساوي تقسیمها سیتمات بالإجراء المتعلقة

لتي یفرضها أحد ت ااءاتفاهة الطلبات أو الإجر ا دم تبنیها إذا ثبت لهفي إطار التحكیم أو ع
 )٨(.وملخصا

النجاح الذي   نسبة أساس على التكالیف عن مسؤول الطرفین كلا أن" سبي النجاح الن"وتعني قاعدة 
طلباته وإنما   في المدعي  مطالبة تنجح لم إذا المثال، سبیل على )٩( .یحققه كل طرف من مطالبته

 
(1) See Civil Procedure Rules, rule 44.2 (2)(a) for litigation and Arbitration Act 1996, sec. 61(2) for 

Arbitration in England. 

(2) See generally W. KIirtley and K. Wietrzykowski, (2013),“Should an Arbitral Tribunal Order 

Security for Costs When an Impecunious Claimant Is Relying upon Third-Party Funding?”, 

30(1) J. Int. Arb. p. 19. 

(3) See generally Eric DE Brabandere, Julia Lepeltak, (2011/2012) “Third party funding in 

international investment arbitration”, op. cit, p. 11. M. Scherer, A. Goldsmith and C. Flecheti, 

(2012) “Third Party Funding in International Arbitration in Europe: Part 1 – op. cit, 215. 

(4) G. Barker, “Third-Party Litigation Funding in Australia and Europe, 8 J.L. Econ. & Pol’y 2012, 

p. 468. W. KIirtley and K. Wietrzykowski, “Should an Arbitral Tribunal Order Security for 

Costs When an Impecunious Claimant Is Relying upon Third-Party Funding?”, op. cit, 19. 

(5) Thibault De Boulle, Third Party Funding in International Commercial Arbitration, op. cit, pp. 69 . 

(6) C. Veljanovski, “Third-Party Litigation Funding in Europe”, Case Associates, at: 

http://masonlec.org/site/files/2011/05/veljanovsk.pdf, op. cit, p. 443; R. Harfouche, and J. 

Searby, (2012), “Third-Party Funding: Incentives and Outcomes” GAR, Global Arab. at: 

https://globalarbitrationreview.com/chapter/1036737/third-party-funding-incentives-and-

outcomes, 

(7) M. Kantor, Risk Management tools for respondents-herbe dragons” in Cremades and A. 

Dimolitsa (eds.) Dossier X: Third-party Funding in International Arbitration, op. cit, 58. 

(8) J. Rosell, (2011),“Arbitration costs as relief and/or damages”, 28 Journal of International 

Arbitration 2, 119. 

(9) S.D. Franck, (201), “Rationalizing costs in investment treaty arbitration”, 88 Wash. U. L. Rev, p. 

793, at: 

http://masonlec.org/site/files/2011/05/veljanovsk.pdf
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ارته في  الیف فقط بحسب نسبة خسالتك ببعض  لهیئة التحكیم إلزام المدعى علیه فیمكن ا فقط،بعضه
 . الدعوى

 القاعدة "لمصلحة " الأمریكیة القاعدة" عن الابتعاد  إلى لدى هیئات التحكیم لمحاكم میل الآن ویوجد 

 في المحددة والوقائع الظروف تأخذ فیه نهج اتباع  الآن هیئات التحكیم محاكم ضلوتف  )١( ".الإنجلیزیة

 القاعدة"و" الأمریكیة القاعدة" بین الأوسط الطریق بأنه النهج هذا فصو  كنمی الدعوى بعین الاعتبار،

  ة،الحال هذه إذ في النهج، هذا على  جیدًا مثالاً  Thunderbird Gaming لعبة وتعتبر )٢( ".الإنجلیزیة

  المطالبات  بعض  بأن الهیئة قضت  المحكمة نلأ  علیها المدعى الدولة تكالیف دفع إلى المدعي اضطر

 )٣( .نیة بسوء تمت  قد  الإجراءات  وأن ةتافه كانت 

لحالات المعقدة تكون المصاریف المحكوم بها لتحكیم الدولي في بعض اتتجه طول أمد إجراءات ا
  م من هیئاتراف التحكیــــــــــاً، لذلك یطلب بعض أطد ـــــــــ) كبیرة جAdverse Costsللطرف الرابح (

) في  Securing For Costsقدیم ضمان أو كفالة بأداء التكالیف (بتر ــــــــــــالتحكیم تكلیف الطرف الآخ
ع في دول القانون  ـائـــــــــالات، وإن كان غیر شـــــــــوع من الكفـــــــــا النراءات التحكیمیة وهذ ــــــــــة الإجیــــــبدا

ون العام ــــــــالقان دول یه فياللجوء إلائع ـــــــــ)، إلا أنه شCivil Law Jurisdictionsالمدني (
)Common Law Jurisdiction.( )٤( 

وتأمر هیئات التحكیم عادة بتقدیم هذا النوم من الضمانات إذا وجدت أن طالب إصدار الأمر بها 
ثاني  عاً وأن الطرف ال) قضیة قویة موضو Prima Facieغالباً) لدیه من حیث الظاهر ((المدعي 

مشكلات مالیة ومن المحتمل أن لا یلتزم بدفع المصاریف التي   ي منیعان المطلوب اتخاذ الأمر ضده 
 ستحكم هیئة التحكیم فیها علیه بنتیجة الدعوى.  

ن الإشكالیات المتعلقة بالتكالیف، أولها تلك  ویثیر وجود اتفاقیة بتمویل من طرف ثالث العدید م
عي الممول عند خسارة  المد على  ) التي یحكم بها Adverse Costsمضادة (مصاریف التعلقة بالالم

الدعوى الممولة، فالجهة الممولة تكون قد خسرت استثمارها أصلاً بخسارة الدعوى الممولة، ولذلك 
بالغ المحكوم له بها من قبل هیئة التحكیم من المدعي غیر  سیواجه المدعى علیه صعوبة في استرداد الم

 
https://openscholarship.wustl.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=&httpsredir=1&article=1045&co

ntext=law_lawreview 

(1) See generally L. Nieuwveld and v. Shannon, Third-Party Funding in International Arbitration, 

op. cit, p. 27. 

(2) D. Smith, (2011) “Shifting sands: cost-and fee allocation in international investment arbitration”, 

51 Virginia Journal of International Law, 758. 

(3) Eric DE Brabandere, and Lepeltak Julia, (2011/2012) “Third Party Funding in International 

Investment Arbitration”, op. cit, pp: 12-13. 

(4) See generally M. Scherer, (2012) “Out in the open? Third-party funding in arbitration”, op. cit, 

56-57. 

https://openscholarship.wustl.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=&httpsredir=1&article=1045&context=law_lawreview
https://openscholarship.wustl.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=&httpsredir=1&article=1045&context=law_lawreview
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ظم اتفاقیات التمویل من طرف ثالث  ن معصة أا لمقتدر مالیاً والممول أصلاً من طرف ثالث، وبخا
 تتضمن شرطاً صریحاً بعدم مسؤولیة جهة التمویل عن هذه التكالیف.

التكالیف، فإن هیئة التحكیم لا تملك وحتى وإن تضمنت الاتفاقیة مسؤولیة الشركة الممولة عن هذه 
  لمبدأ نسبة اتفاق التحكیم.  بیقاً م تط ی عتبارها طرفاً ثالثاً غریباً عن اتفاق التحكاب إلزامها بها بالسلطة 

وعلیه فإن الحل العملي لمثل هذه المعضلة یكون بطلب الإفصاح عن اتفاقیة التمویل على الأقل  
ع القرار المناسب بخصوص تكلیف المدعي بتقدیم كفالة تضمن دف للهیئة فقط وذلك لتمكینها من اتخاذ 

 ).Security for Costsالتكالیف المحكوم بها بنتیجة الدعوى (

ولكن مما ینبغي الإشارة كن مما ینبغي الإشارة إلیه أن وجود اتفاقیة تمویل من طرف ثالث لا تلزم  
مول لا یتببع بالضرورة أن تأمر المدعي  الجهة الممولة لیتحمل التكالیف في حال خسارة دعوى الم

ه للتمویل بسبب عدم  ؤ ن لجم یك ل ة التكالیف لأن المدعي قد یكون ملیئاً أصلاً و الممول بتقدیم كفال
 ملائمته المالیة وإنما لغایات إدارة المخاطر والمحافظة على تدفقاته النقدیة.  

  خر في التحكیم (المحتكم ف الآوالطر  ثالث  طرف من الممول بین علاقة وجود  عدم  ولكن رغم  .١

ت  تضمن  م إذاصللخ  السلبیة التكالیف عن مسئولاً  قد یكون ثالث  طرف من الممول أن إلا، ضده)
 ذلك. التمویل اتفاقیة

لتزم الممولین   ٢٠١١لذلك نجد أن قواعد السلوك الخاصة بممولي التقاضي في إنجلترا وویلز لعام  .٢
یحكم   اضحاً لمسؤولیة الممول فیما یتعلق بالتكالیف السلبیة التيأن یضمنوا اتفاقیة التمویل تحدیداً و 

سر المدعي دعواه)، وفیما إذا كان الممول ما یخ  عند اً فیها للخصم في الدعوى (المدعى علیه غالب 
ملزماً بها أم غیر ملزم، وكذلك نصاً واضحاص یتعلق بضمان التكالیف. وفي الغالب تتضمن  

ل  اً بعدم مسؤولیتهم عن دفع أي تكالیف یحكم بها للخصم في حااتفاقیات التمویل نصاً صریح
یل من طرف ثالث من وجهة نظر  التمو لفقه اخسارة المدعي دعواه الممولة، ولهذا یصف بعض 

الممولین بعبارة (أضرب وأهرب) حیث یتحمل الممول المصاریف والأتعاب المطلوبة من المدعي  
لیة مما یحكم به للمدعي في حال كسب الدعوى، (الممول) ویحصل مقابل ذلك على نسبة عا

على المدعي في حال  بها  یحكم يول، لا یكون مسؤولاً عن المصاریف والأتعاب التلكنه، أي المم
) أو قام بتهریب أمواله  Impecuniousخسر دعواه وخاصة إذا كان هذا المدعي یتعبر مالیاً (

  كل  في  المحاكم علیه أكدت  ما اریف.  وهذالتنفیذ الحكم بما یتضمنه من تعویضات ومص تجنباً 
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  للطرف  التكالیف عفد  عن لمسئو  الثالث  الطرف أن  من المتحدة والمملكة حدة المت الولایات  من

 )١(.الآخر

وعلیه فقد ذهبت بعض المحاكم في كل من الولایات المتحدة الأمریكیة والمملكة المتحدة ذهبت  .٣
مریكیة والمملكة المتحدة إلى إلزام الممول بدفع بعض المحاكم في كل من الولایات المتحدة الأ

أمام المحاكم. وقد اعتمدت  اضيلتقل ایف المحكوم بها للمدعى علیه وذلك في مجال تمویالمصار 
المحاكم الأمیریكة والبریطانیة في هذا المنحى على عدة عوامل منها مدى التدخل الفعلي للممول 

كانت غایات الممول من التمویل هي فقط العوائد على في إجراءات الدعوى الممولة وفیما إذا 
 ). Dmytor Galourلدعوى. (ل امویي ت ثمار وعلى مقدار المبالغ التي تحملها الممول فالاست

ففي الولایات المتحدة الأمریكیة، ذهبت محكمة استئناف الدائرة الثالثة في فلوریدا إلى اعتبار الجهة  
لنظر إلى  ة التي قامت فیها بتمویل المدعین الذین خسروا دعواهم باالممولة طرفاً في الدعوى القضائی

سم  افهي من كان لها الحق في المصادقة على  یه،عل سهادرجة السیطرة الواضحة التي كانت تمار 
المحامي الذي وكله المدعون والخبراء الذین تم تسمیتهم، وهي من تملك حق الموافقة على إقامة الدعوى  

هي من قامت بدفع جمیع  ، وهي من تملك إجازة أو عدم إجازة أي اتفاقیات تسویة، و وكیفیة متابعتها
حد شهود المدعین في الدعوى وهي من أعطت نفسها الحق في  لأ لجةمعامصاریف الدعوى ونفقات ال

) بالإضافة لإسترداد المصاریف التي ٪١٨.٣٣( نسبة معقولة من المبالغ التي سیحكم فیها للمدعین.
 )٢( لاً على الدعوى.انفقها فع

 
(1) Dmytro Galagan, and Patricia Živković, (2015). If they Finance your Claim, will they 

pay me if I win: Implications of Third Party of Third Party Funding on Adverse costs 

Awards in International Arbitration, European Scientific Journal  special edition ISSN: 

1857 – 7881 (Print) e - ISSN 1857- 7431, p. 174. At: 

https://poseidon01.ssrn.com/delivery.php?ID=9350270640860920010950980860891191

00038012072004010029087016075093006066071117072067106096003126050111125

09207208412701710209001902208700305411703010209511807412409002903404302

00760890181150191210940210030970900851120310040010940900070051260880850

83113&EXT=pdf 

 & Hellbeck قرر وكما الیفللتك الحمایة توفیر عن مسؤولین أنفسهم الممولون یجد أن احتمال هناك ذلك، ومع

Lamm هو قضیة في ةالقاعد لهذه توضیحي مثال". یزیةالإنجل القاعدة" على تنطبق عندما أكبر المخاطر أن Arkin 

v. Borchard، في  مساهمته حد إلى تصل  التي التكالیف جمیع عن مسؤول الممول بأن المحكمة فیها قضت التي  

 تمویلها سمح التي الممولة الجهة من التكالیف استرداد أمكن إذا  الخدمات تقدیم الأفضل من سیكون لأنه اضيالتق

 Thibault De Boulle, Third Party Funding in International ظر:ان .تستحق لا أنها ثبت والتي ة،بالمطالب

Commercial Arbitration, op. cit, p. 78. 

(2)  Abu Ghazaleh V. Ghanel, 36, So. 3rd 691 (Fla. Dist. Ct. APP. 2009). 

https://poseidon01.ssrn.com/delivery.php?ID=935027064086092001095098086089119100038012072004010029087016075093006066071117072067106096003126050111125092072084127017102090019022087003054117030102095118074124090029034043020076089018115019121094021003097090085112031004001094090007005126088085083113&EXT=pdf
https://poseidon01.ssrn.com/delivery.php?ID=935027064086092001095098086089119100038012072004010029087016075093006066071117072067106096003126050111125092072084127017102090019022087003054117030102095118074124090029034043020076089018115019121094021003097090085112031004001094090007005126088085083113&EXT=pdf
https://poseidon01.ssrn.com/delivery.php?ID=935027064086092001095098086089119100038012072004010029087016075093006066071117072067106096003126050111125092072084127017102090019022087003054117030102095118074124090029034043020076089018115019121094021003097090085112031004001094090007005126088085083113&EXT=pdf
https://poseidon01.ssrn.com/delivery.php?ID=935027064086092001095098086089119100038012072004010029087016075093006066071117072067106096003126050111125092072084127017102090019022087003054117030102095118074124090029034043020076089018115019121094021003097090085112031004001094090007005126088085083113&EXT=pdf
https://poseidon01.ssrn.com/delivery.php?ID=935027064086092001095098086089119100038012072004010029087016075093006066071117072067106096003126050111125092072084127017102090019022087003054117030102095118074124090029034043020076089018115019121094021003097090085112031004001094090007005126088085083113&EXT=pdf
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  لةمسؤو ة الممولة خاص لجلالة المملكة إلى اعتبار الجهوفي المملكة المتحدة، ذهب المجلس ال

ن دفع المصاریف التي یحكم فیها للمدعى علیه في حال خسر المدعي الممول دعواه إذا كانت ع
الة إفلاس، وإن إقامة الدعوى قد أقیمت بتمویل كامل من الجهة الممولة بإعتبار المدعیة كانت في ح

ة إقامة  عیمد ن لللجهة الممولة، وبدون تدخل هذه الأخیرة، لا یمكالدعوى كانت بشكل أساسي لمصلحة ا
الدعوى ومتابعتها، لذلك فإن المحكمة تتمتع بسلطة تقدیریة للإلزام الجهة الممولة بدفع المصاریف  

 )١( المحكوم بها لصالح المدعى علیها.

بریطانیة  الشهیرة، ذهبت محكمة الاستئناف ال  Arkin V. Borchard Lince Ltdوفي قضیة 
الطرف الثالث الذي لم یكن طرفاً في الدعوى   ماة إلز ن من العدالإلى القول: إ ٢٠٠٥في عام 

بالمصاریف المحكوم بها لمصلحة الطرف الذي كسب الدعوى ضد المدعي الممول من الطرف الثالث 
الأقصى  ي دفعه فعلاً لتمویل المدعي. أي أن المحكمة حددت الحد فقط بما لا یتجاوز المبلغ الذ 

الطرف الممول بما لا یزید عن مقدار المصاریف  د ضبها  لمسؤولیة الممول على المصاریف المحكوم
 )٢(التي تكبدها فعلاً في التمویل.

  ٢٠٠٩ة لعام وقد انتقد اللورد  جاكسون في تقریره النهائي حول تكالیف التقاضي في الدعاوى المدنی

 عدالة في التمویل لعدم الممول بمقدار مساهمة الأصلیة موقف محكمة الاستئناف من تحدید مسؤولیة 

هذا التجدید بالنسبة للمدعى علیه الذي سیحرمه مثل هذا التجدید من حقه في استرداد جمیع المصاریف  
 التي تكبدها في حال كسب دعواه في مواجهة الطرف الممول أصلاً.

 صى اللورد جاكسون بما یلي: ك أو ولذل

لصالح  الممولالتي یحكم بها على الطرف ون مسؤولیة المصاریف وجوب أن یتحمل الممول .١
) كما  Adverse Costsالمدعى علیه في حال خسر الطرف الممول دعواه وهي ما تسمى بـ ( 

 ذكرنا في أكثر من مناسبة.

المصاریف الواجب علیه تحملها في الحالة وجوب أن یترك تحدید مدى مسؤولیة الممول عن مقدار  .٢
 وضوع وبحسب ظروف كل قضیة على حدة.المضي أعلاه لقا

 )٣( مسؤولیة الممول بمقدار المبالغ التي مول فیها الدعوى. تحدید  عدم جواز .٣

 
(1) Dymocks Franchis Systems (NSW) Pty Ltd V. Todd and others, 2004, W.L.R 2807 

(Privy Council). 

(2) Arkin V. Borchard Lines Ltd and Others (Zim Israel Navigation Co Ltd and Others, Part 

20 Defendants – Nos 2 and 3, 2005, 1 W.L.R. 3055 Court of Appeal.  

(3) Jackson, R. (2009), Security for Costs in International Arbitration. England: The 

Stationery Office. P 123-124. London.  
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إذا كانت المحاكم الأمیریكیة والبریطانیة قد أجازت إلزام الجهة الممولة بالمصاریف المحكوم بها  
ونیاً في الدعوى الممولة، إلا أن هذا لممول على الرغم من أنها من الغیر ولیست طرفاً قانعلى الطرف ا

طبیقه من قبل هیئات التحكیم في التحكیم التجاري الدولي، وذلك بسبب اختلاف  ت عب الص النهج من
ت مصادر سلطة القاضي عن سلطة المحكم، فإذا كان القاضي یتمتع بسلطات واسعة في إصدار القرارا

د ه المكنة غیر متوافرة لهیئة التحكیم التي تستمالقضائیة على أطراف الدعوى أو على الغیر، فإن هذ 
من اتفاق التحكیم، ولما كان الممول من الغیر ولیس طرفاً في اتفاق التحكیم فإن هیئة التحكیم   هاطتسل

 )١(لا تملك السلطة بإلزامها بالمصاریف المحكوم بها على الطرف الممول.

) من قواعد ٤٢/٢على حد سواء، فالمادة ( ما اتفقت علیه قواعد التحكیم الخاص والمؤسسي ذاوه
 ) تنص على ما یلي: Unictral Arbitration Rules(  ٢٠١٠م لعام  تحكی ل للراست الیوت

تحدد هیئة التحكیم، في قرار التحكیم النهائي، أو في أي قرار تحكیم آخر إذا رأت ذلك  – ٢/ ٤٢(
 طرف آخر نتیجة لقرار توزیع التكالیف).   ىلمبلغ الذي قد یتعین على أحد الأطراف أن یدفعه إمناسباً، ال

 ) تنص صراحة على: ICC) من قواعد التحكیم لغرفة التجارة الدولیة (٣٧/٤( دةماك الوكذل

یحدد الحكم النهائي مصاریف التحكیم اتخاذ أي قرارات تتعلق بمصاریف أخرى غیر   - ٤/ ٣٧(
 .تحددها المحكمة، كما یجوز لها أن تأمر بالدفع) تلك التي

 ) منه: ١٠٥٧الألماني في المادة (نون كالقا  وهو ذات النهج الذي انتهجته القوانین الوطنیة

ما لم یتفق الأطرف على خلاف ذلك یجب عل هیئة التحكیم وفي حكمها النهائي توزیع   – ١٠٥٧(
بار ظروف القضیة وما كسبه أو خسره كل طرف في  المصاریف بین أطراف التحكیم أخذة بعین الإعت 

 وى).عد ال

 ):٤١القانون الأردني في المادة (نه و ) م ٦١/١وقانون التحكیم الإنجلیزي في المادة ( 

یجب على هیئة التحكیم أن تضمن حكمها توزیعاً لمصاریف التحكیم بین أطرافه مراعیه   – ١/ ٦١(
 في ذلك اتفاقهم) 

م لینحصر في ی ك ه على أن حكم هیئة التحتشریعات التحكیم وقواعد  ختصار هناك اتفاق بین اوب
في ذلك الشق المتعلق بالمصاریف ولا یمكن أن یمتد إلى  بما تحكیم آثار على أطراف اتفاق المضمونه و 

 .Third Party Funderالغیر بما في ذلك الغیر الممول 

 
(1)  Ross, A. (2012), The Dynamics of Third Party Funding, Global Arbitration Review 7 

(1), 13-24. Arbitration News, Features and Reviews, at: 

https://globalarbitrationreview.com/article/1031171/the-dynamics-of-third-party-

funding-in-full  

https://globalarbitrationreview.com/article/1031171/the-dynamics-of-third-party-funding-in-full
https://globalarbitrationreview.com/article/1031171/the-dynamics-of-third-party-funding-in-full
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  ICSID یم الاستثمار نجد اتفاقیةوبالنسبة لموقف مؤسسات التحكیم من توزیع التكالیف، في تحك 

  توزیع التكالیف  إلى شیرت ICSID یةتفاقفإ. لها صلة في هذا الموضوع بشكل أكثر الر تالأونسی وقواعد 

  أخرى، تشیر إلى ناحیة من وإن كانت  )١(.الهیئة بالتوزیع بقرار یتعلق فیما تعلیمات  أي ولكن لا تتضمن

  ٤٠ ادةملأما بخصوص قواعد الاسترداد نجد ا للاسترداد، القابلة الطرف تكالیف ومبلغ بنوع ما یتعلق

  قبل  من" الفعلیة الأخرى والتكالیف القانونیة كالیفالت" ىعل داد للاستر  القابلة التكالیف تقصر) هـ -٢(

 . معقول التكالیف هذه مبلغ  أن التحكیم هیئة الأطراف، إلى الحد الذي تقرر فیه

  ٥٢ ةتسمح الماد  ٢٠١٩أغسطس  ١٦في  ICSIDقواعد الـ ولكن وفقًا للتعدیلات المقترحة على 

وثیقة بضمان التكالیف من خلال توفیر  رارات تصور ق هیئات التحكیم أن المقترحة صراحة لمحاكم ل
قائمة بالظروف ذات الصلة التي یجب على المحاكم النظر فیها عند تقریر ما إذا كان من المناسب  

سلبي بشأن   : قدرة الطرف على الامتثال لقرار ١ذات الصلة: إصدار مثل هذا الأمر، تشمل الظروف 
: تأثیر توفي ضمان للتكالیف على  ٣بشأن التكالیف ي سلب قرارل ال: استعداد الطرف للامتث٢التكالیف.

 : سلوك الأطراف. ٤قدرة الطرف على متابعة مطالبته أو المطالبة المضادة. 

 فإن ثالث، طرف من الممولة الاستثمار تحكیمات  في التكالیف توزیع من القضایا لموقف بالنسبة

case Ioannis  e sisterIn thةقضی ففي )٢(.هناك نوعاً من الإتساق في المواقف

Kardassopoulos and Ron Fuchs v. Georgia،  یلزم هیئة   مبدأ یوجد  لا" أنه المحكمة رأت
 هادترد ـــــــالواجب اس لغــــــــــالمب تحدید  عند  الاعتبار  من طرف ثالث في التمویل التحكیم أن تأخذ بترتیبات 

 وابقـــــــــالس يج فــــــذات النه إتباع مـــــــــــوقد ت ثم " )٣(ا،ــــــــــــتكالیفهم التي تكبدوه من المدعین قبل من

   RSM Production v. Grenada )٤(،مثل قضیة اللاحقة مـــــــالتحكیمیة للمحاك القضائیة

                                                                                .ATA Construction v. Jordan )٥(،یةــــــــوقض

 
(1) Jennifer Radford, (2019). Cam Mowatt and Stephanie Desjardins, Security for costs in 

investment treaty arbitration: More Certanty Expected under the proposed ICSID Rules 

Amendments ,at: https://tradeisds.com/index.php/security. 

(2) Jean-Christophe Honlet, (2015),‘Recent decisions on third-party funding in investment 

arbitration’30(3) ICSID Review, p. 702, Oxford Academic, at: 

https://academic.oup.com/icsidreview/article-abstract/30/3/699/639422  

(3) Ioannis Kardassopoulos and Ron Fuchs v. Th e Republic of Georgia, ICSID Case No. 

ARB/05/18 and 07/15, Award (3 March 2010), para 691. 

(4)  RSM Production Corporation v. Grenada, ICSID Case No. ARB/05/14. 

(5)  ATA Construction, Industrial and Trading Company v. Th e Hashemite Kingdom of 

Jordan, ICSID Case No. ARB/08/2 . 

https://tradeisds.com/index.php/security
https://academic.oup.com/icsidreview/article-abstract/30/3/699/639422
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  ونیةالقان اةـــــــــــالمحام ركةـــــــــــش قامت  حیث  )١( ،Siag and Vecchi v. Egypt یةـــــــوفي قض

)King & Spalding (محدد  مبلغ  باسترداد  علیهم عىالمد  طالب  قد لو ، لث اث  طرف من  التمویل  بدور 

  البروفسور  أن إلا، عي المد  الطرف موافقة ورغم، تفاصیل أي أو فواتیر تقدیم دون اعةالأتعاب بالس من

Francisco Orrego Vicuna  إثبات  ضرورة بسبب  لیس ولكن )٢( المحكمین، أغلبیة  رأي عارض  

  التكلفة  نصف بدفع طرف كل لبةمطا مةً ءملا أكثر  سیكون أنه عام بشكل لأنه یرى ولكن، التكالیف

  دفع  على وافق المدعي أن حقیقة الاعتبار في الأخذ  مع خصوصًا، التكالیف عزیتو  خلال من وذلك

 )٣( .في حال ربح الدعوى فقط المحامي أتعاب 

كوین  ) وبالتعاون مع كلیة ICCAلي للتحكیم التجاري (وقد لخص التقریر الذي أعده المجلس الأو 
سوابق التحكیمیة فیما سبقت بمصاریف  تم استخلاصها من دراسة القوانین والقواعد والتي المبادئ الماري 

 الث بما یلي: التحكیم الممول من طرف ث

التحكیم   من المعلوم أن هیئة التحكیم في حكم التحكیم النهائي تتصدى للحكم بنفقات ومصاریف .١
هذا الطرف ممولاً من طرف فیما إذا كان لنظر بغض االتي تحملها الطرف الذي كسب الدعوى و 

ل من  حاصل على تموی م هذا الطرف من الحكم له بالمصاریف لمجرد أنهثالث أم لا، ولا یحر 
 طرف ثالث.

لدعوى  عندما تقرر الهیئة تحدید المصاریف الواجب استردادها من قبل الطرف الرابح في ا .٢
لتزام الطرف  التحكیم، فإن سبب إجراءات اأو ب ة علىنفاقها فعلاً ومباشر إبالمصاریف التي تم 

الیف هو التزام  حد الأقصى للتكعتبار الة الممولة في حالة الربح هذه یكفي لاالممول بالدفع للجه
 یرده الطرف الممول للجهة الممولة.

ة مولالمها، بما في ذلك النسبة المتفق علیها للجهة إن مسألة فیما إذا كانت مصاریف التمویل ذات .٣
یف التي یحكم بها للمدعي  ضافة إلى المصاریف الفعلیة، تعتبر من المصار عوائد الحكم بالإ من

على القانون الواجب التطبیق وقواعد التحكیم، ولكن ذلك  اه أم لا تعتمد الممول الذي كسب دعو 
من   علیه  فصاح عن اتفاقیة التمویل مقدماً لتمكین المدعىكله محكوم بمعیار المعقولیة ووجوب الإ

 قدیر موقفه.  ت

 
(1)  Siag and Vecchi v. The Arab Republic of Egypt, ICSID Case No. ARB/05/15 (1 June 

2009).  
(2)  Rishab Gupta and Katrina Limond, (2016), Who is the most influential arbitrator in the 

world? GAR. At:  
http://www.allenovery.com/SiteCollectionDocuments/Who_is_the_most_influential_ar

bitrator_in_the_world_.pdf 

(3)  Siag and Vecchi v. Th e Arab Republic of Egypt, ICSID Case No. ARB/05/15.  

http://www.allenovery.com/SiteCollectionDocuments/Who_is_the_most_influential_arbitrator_in_the_world_.pdf
http://www.allenovery.com/SiteCollectionDocuments/Who_is_the_most_influential_arbitrator_in_the_world_.pdf
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والمؤسسي على انعدام سلطة هیئة التحكیم في  هناك اتفاق بین قوانین وقواعد التحكیم الخاص  .٤
 ولة بأیة مصاریف بإعتبارها طرفاً ثالثاً غریباً عن اتفاق التحكیم.زام الجهة الممإل

في   صاریفن المیم بتقدیم كفالة ضما ا في تكلیف أحد طرفي التحكتمارس هیئات التحكیم سلطته .٥
د أو عدم وجود اتفاقیة تمویل  لیه بها في أضیق نطاق ممكن وبغض النظر عن وجو كم عحال ح

 من طرف ثالث. 

التمویل إلى إیراد بند صریح  في اتفاقیة التمویل بعضها من تحمل   تتجه معظم الجهات  .٦
ى  ا تسمالطرف الخاسر إن كان ممولاً من طرف ثالث وهي مالمصاریف التي یحكم بها على 

 ). Adverse Costsة أو العكسیة (مصاریف السلبیبال

 السریة :ثالثالفرع ال

الحصول علیه "سریة موضوعیة" وأن تكون  أو یسهل  الغیریقصد بالسریة: كل ما لا یعرفه 
 .)١( المعلومة خاضعة للحفظ "سریة شكلیة"

ومات المعلنشر  فهي تشیر إلى حالة حظر ،)٢( یم عدة معان مختلفةوللسریة في مجال التحك
 ذهب  لحكم، حیث مات المتعلقة بالإجراءات وا، كما تشیر إلى سریة المعلو ضوع التحكیمقة بمو المتعل

 عریف السریة بأنها: إلى تبعض الفقهاء 

بصورة سریة،   "الطابع الأصیل للتحكیم، حیث یمتنع الكشف عن إجراءاته، كما أن جلساته تنعقد 
 .)٣( التحقیق فیه والمستندات التي تقدم بشأنه"ود النزاع و أن وجات بشوبالتالي لا یجوز إفشاء أي معلوم

ات المعدة لغرض التحكیم والمتبادلة  "إن وجود التحكیم ذاته والأدلة والمستند  عنى السریة أیضاً:تو 
، وإن یمكن أن یتم كشفها لأي طرف ثالث  بین الأطراف والمحكمین وكذلك الأحكام والقرارات الأخرى لا

حكیم  وهر التشف عن جلمحاكمین المشاركین في التحكیم من الكالمحكمین انع في م الحق للأطراف
 .)٤( "وإجراءاته

 
مصر،  ح القوانین، كلیة حقوق طنطاالتحكیم الدولي بین السریة والشفافیة، مجلة رو  ، بحث٢٠١٤طاهر، خلیفة، كانون الثاني   )١(

 .١٣ص 

 . ٤عة أسیوط، ص سة مقارنة، جامادر  –إلتزام المحكم بالسریة في التحكیم التجاري الدولي  ، رسالة٢٠١٧النجار،  أحمد، علاء  )٢(
(3) Loukas A Mistelis: (2005), Confidentiality and Third Party participation Ups V Canada and 

Methanex Corp V United States, Chapter 6, P7 

  .وليد، رسالة إلتزام المحكم بالسریة في التحكیم التجاري ال٢٠١٧حمد، علاء النجار، أ  مشار إلیه في

(4) Remy Alic, (2013), L’Arbitrage Internationl, Enter Confidentialite’ ettranspairence Mastere 2 de 

droit Eyropeen com pare dirique par M. Louis Vogel, P 6   

جامعة  دراسة مقارنة، – يإلتزام المحكم بالسریة في التحكیم التجاري الدول ، رسالة٢٠١٧علاء النجار، أحمد،  مشار إلیه في
 .٤أسیوط، ص 
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، والثاني  للغیرعدم نقل المعلومات عن التحكیم هو : الأول لتحقیق السریة وعلیه یوجد مظهران
تحكیم  لازات أهم ممی من السریة . وتعد داً عن متناول العامةخضوع المعلومات للحمایة والحفظ بعی

مستندات المقدمة وألا تكون المعلومات والم أحد عن وجود المنازعة لي، ومقتضاها ألا یعلالتجاري الدو 
، وهذه و منشورة، حیث أن سریة التحكیم تقتضي تجنب كل علانیة لإجراء التحكیمفي التحكیم متاحة أ 

  ون النموذجي لا في القانمثلاً ا علیه لم یتم النص علماً أنه النص علیها تحتاج إلى  ولاالمیزة مفترضة 

دولیة  نما فقط أشارت إلیها قواعد غرفة التجارة الحكیم الأردني، وإ ولا في قانون الت للتحكیم الدولي
)ICC) طراف  یجوز لهیئة التحكیم بناء على طلب أي من الأ( والتي نصت على: ) منها٣٢) في المادة

تخاذ  التحكیم، ویجوز لها مسائل أخرى تتصل با يأو أ كیم إصدار أوامر بشأن سریة إجراءات التح
الاتجاه   تجاهین:ا إن إشكالیة السریة تبحث في .)ار التجاریة والمعلومات السریةتدابیر لحمایة الأسر 

 المتعلق بالطرف الممول والاتجاه المتعلق بالجهة الممولة.

 .ف الممولجراءاته عن الطر سریة التحكیم وإ  .أ

ت  ساتحكیم وكل ما یدور أثناء جلسات التحكیم وجلال ط إجراءات یس فقشمل لیمتد نطاق السریة لی
وهذا یثیر معه   –استثناءً  –ف علانیة الحكم المداولة، وإنما أیضاً منطوق الحكم، إلا إذا ارتضت الأطرا
كان   اإمكانیة المحافظة على هذه المیزة، إذ  إشكالیة قانونیة عند وجود ممول من طرف ثالث من حیث 

ى التحكیمیة  لت إلیها الدعو الحالة التي وصمعه بالضرورة تقاریر دوریة عن یتطلب  اً ل إیجابیمو ر المدو 
  –ن تمویل الدعاوى التحكیمیة الرغم من أ ى، علالإجراءات  ونسخ عن محاضر الجلسات وغیرها من

وع  دون أن یكون للجهة الممولة أي مصلحة في موض ت استثمار في الإجراءبالا یعنى -عام كأصل 
، وبناء علیه  الأمر حسب جهة التمویلالقاعدة لا تؤخذ على إطلاقها وإنما قد یختلف زاع، إلا أن هذه الن

 )١(:مدى تدخلها في إجراءات التحكیم إلى الممولة حسب  یمكن تقسیم أنواع الجهات 

 ) Hand off Approach( الجهات الممولة التي تتبع نهج عدم التدخل .١

بقى المحتكم طالب التمویل هو المسیطر  ت التمویل، حیث یجهاظم وهو النهج الغالب لدى مع 
كي تتمكن من رصد التقدم  ته، ویقتصر دور الجهة الممولة على مجرد طلب تقاریر دوریة لب على مطا

متثالها كذلك الحال االتمویل و  تفاقیةالتزاماته المقرر بموجب متثال طالب التمویل لاابالمطالبة وضمان 
 الموقعة بینها وبین المحتكم طالب التمویل. ب ذات الاتفاقیة موجا بلما یترتب علیه

 

 

 
(1) Thibault De Boulle, 2013/2014, Third Party Funding in International Commercial 

Arbitration, op, cit, pp 55-57 
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 ) Hand on Approach( التدخلجهات الممولة التي تتبع نهج لا .٢

یث تعنى الجهة الممولة إلى جانب تقدیم الدعم المادي للدعوى لتقدیم التوجیه المباشر للطرف بح
تحدید الشهود، و  حامین،ین المی حكمین وتعالمار تكم طالب التمویل إلى الحد الذي یشمل معه اختی المح

ة  ا من الإجراءات التي هي في الأساس تدخل ضمن حدود حریة وغیرهالتسوی مفاوضات إجراء و 
تحدید  و الأطراف على أعتبار أن التحكیم في نهایة المطاف تقاضي إرادي من حیث تشكیل الهیئة، 

ان ولغة التحكیم  د مكتحدیو وع النزاع، موضلى واجب التطبیق سواء على الإجراءات أو عقانون الال
 وغیرها. 

  عدم ى النزاع إلى كر وبصدد الإشارة إلى أنواع الجهات الممولة حسب سیطرتها علذ نولا یفوتنا أن 

، حیث امت بتمویلهاالجهة الممولة بالطعن في حكم التحكیم الصادر في القضیة التي قوقدرة  إمكانیة 
كیم  ون التح) من الفصل السابع منه، وقان٣٤لمادة (ولي في اجاري الد الت یم ونسیترال للتحكینص قانون ال 

) منه على أن الطعن بحكم التحكیم یقدم من  ٤٩في المادة ( وتعدیلاته، )٢٠٠١) لسنة (٣١ردني رقم (الأ
  یست طرفاً في النزاع، فإنها لن تتمكن من الطعن أحد طرفي التحكیم، وبالتالي وبما أن الجهة الممولة ل

التحكیمیة التي حصرها   الحقیقة هي شریك فعلي بالعملیةفي تى لو كانت التحكیم الصادر حكم بح
، وذلك ترسیخاً لمبدأ نسبیة أثر اتفاق التحكیم والذي یقضي  لهیئةبالعلاقة بین طرفي التحكیم واالمشرع 

، حیث نصت  اً ر حقلغیا اإلى المتعاقدین دون الغیر إلا إذا كان یكسب هذ تفاق لا ینصرف إلا بأن أثر الا
 ) على: ١٩٧٦نة () لس ٤٣(  ردني رقمؤ ) من القانون المدني الأ٢٠٦المادة (

خلف العام دون إخلال بالقواعد المتعلقة بالمیراث ما لم یتبین  ینصرف أثر العقد إلى المتعاقدین وال
على و  ،امالعنص القانون أن هذا الأثر لا ینصرف إلى الخلف  من العقد أو طبیعة التعامل أو من

ة مصلحة في  هة الممولة هي صاحب یمكن اعتبار أن الجأنه  ذهب رأي آخر إلىذلك، النقیض من 
 بحكم التحكیم منها. وبالتالي یقبل الطعن  )١( الدعوى

سبب من الأسباب  فإن تمكین الجهات الممولة من الطعن  بحكم التحكیم الصادر لأي  ناوبتقدیر 
یشكل انتهاك حقیقي وصریح  ونه تبعد كأمر مسر لآنفة الذكد امواالمذكورة على سبیل الحصر في ال

في إتفاق التحكیم ولا هي   اً عاقد عتبار أن الجهة الممولة هي لیست طرفاً متاعلى ، ي للتحكیمكلالللنظام 

 
) وتعدیله، على:  ١٩٨٨) لسنة (٢٤لمحاكمات المدنیة الأردني رقم () من قانون أصول ا٣/١صت المادة (ن  )١(

 ه مصلحة قائمة یقرها القانون.ي طلب أو دفع لا یكون لصاحبه فیي الدعوى" لا یقبل أف"المصلحة  
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بحكم التحكیم   من الطعنیجة كن بالنتولن تتم إلیهامن الخلف العام وبالتالي لا یمتد أثر الاتفاق 
 ) ١( .في دعوى بطلان حكم التحكیم بالتالي لیست ذات صفة  يوه، بالبطلان

مطالبة الممولة  تحدید نوع الجهة الممولة وحدود سیطرتها وسلطتها على اله أن ومن الجدیر ذكر 
 موقوف على الشروط التعاقدیة المنصوص علیها في اتفاقیة التمویل. 

ح عن  تحكیم سواء تم الإفصاال ءات الجهة الممولة هي شریك فعلي في إجراالقول بأن ونخلص إلى 
ة إطلاعها على سیر الدعوى فإنه بالتأكید  ي الإجراءات ومواكب، أما مدى تدخلها فأم لاوجود الاتفاقیة 

من شأنه التأثیر على میزة السریة والتي تحصر نطاق ما یتاح من معلومات داخل أعضاء الهیئة  
 الأطراف.و 

 هیئة التحكیم على عاتق الأطراف و قع لواإلتزام الجهة الممولة بواجب السریة ا .ب

(المحتكم ضده)، فهل یقع واجب   ة تمویل للهیئة والطرف الآخرحال الإفصاح عن وجود اتفاقی في
 للإجابة على هذا التساؤل یمكن رصد اتجاهین في الفقه: لسریة على الجهة الممولة أم لا؟ا

التالي  تمویل، وبالطرف المحتكم طالب ال من اً ول إلى أن الجهة الممولة تعتبر جزءتجاه الأذهب الا
الجهة  وذهب اتجاه آخر إلى أن الذي یقع على الطرف الممول،بالسریة  لتزامالا نفس ایقع على عاتقه

هیئة وقع على اتفاقیة سریة من قبل واجب السریة یجب أن ت ایقع علیه حتىهي طرف ثالث و  ةالممول
 )٢(.ص الخصو  ي قد تحدث بهذاتلعقیدات اللاحقة االتحكیم وذلك تجنباً للت

لم یتم، فیمكن معالجة هذه   وعن اتفاقیة التمویل أالصدد أنه سواء أتم الإفصاح في هذا  نرىو 
لتزامات الجهة الممولة وفق اتفاقیة التمویل اقانونیة بالنص على واجب السریة من ضمن المعضلة ال

 هذا الواجب. بینها وبین الطرف طالب التمویل والذي یقع علیهالمبرمة 

ریة اتفاقیات التمویل  ـــــــــــــاول سریة، فمن الأهمیة بمكان أن یتم تنحدیث عن السار الــــــــــــــــــوفي إط
ضرورة  الجهات الممولة أغلبیة نرىة طالبة التمویل، حیث مراف المحتكــــــــــعقد مع أحد الأطالتي ت
روطها، لما قد یثیره الإفصاح عنها من تأثیر على قرارات الهیئة  ـــــــــعلى سریة اتفاقیة التمویل وشالإبقاء 

ود ـــــــــوء وجـــــــــــف عن الاتفاقیة إلا في ضــــــــــلكشالتكالیف، وبالتالي فإنها تحجم عن ا  توزیعأن سیما بش

 
ني، الطبعة الأولى، دار وائل  م التحكیم في القانون الأردحكاالأ القضائیة على ، الرقابة٢٠١٠مصلح الطراونة  )١(

 ٢٦١نشر، ص لل

(2) See, M. Scherer, A. Goldsmith and C. Flechet, (2012),  Le Financement par les tiers des 

procedures d’arbitrage international, une vue, d’Europe Seconde Parties: le debat 

juridique, Third Party Funding of International Arbitration Proceedings, - a view from 

Europe Part II: The Legal Debat, RDAI\IBLJ, P 663, at: 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2348744 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2348744
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  لتزامكالاریة ـــــــالسا یدفعها للنص على ــــــــــــــودها وحیثیاتها، مموج عن وجوبيواجب قانوني بالإفصاح ال

ذا ما أكدت علیه  ــــــــ، وهفي ذات الوقت  لتزام علیهالمصلحتها على الطرف المحتكم طالب التمویل كالا
) Hayes) وقضیة (noda IncWyeth Caد (ــــــــــض )١( )Stanwayیة (ــــــة في قضـــــــــمة الكندیـــــــــكالمح

رفضت المحكمة تقدیم نسخة للمحتكم ضده على   إذ  )٢( )The City of Saint Johnet al(د ــــــــض
عتبار أن إتفاقیة التمویل تحتوي على معلومات سریة وحساسة وعلى جزء من إستراتیجیات الطرف ا

اقیة  فت ایؤكد ضمنیاً سریة وهذا  المطالبة قالدراسة التي أجراها الممول لتدقی طالب التمویل بالإضافة إلى 
 )٣( .التمویل عن أطراف النزاع

مبرر فقط في الوقت الذي تفاقیات التمویل سریة ابإبقاء أن موقف جهات التمویل المتخصصة  ونرى
  –التكالیف  بتوزیعرارها خاصة عند إصدار ق -لا یوجد به ضمانة كافیة بعدم التأثیر على موقف الهیئة

 لة.جهة ممو بوجود   علمهافي حال 

 موكله مع علاقة المحامي  :الفرع الرابع

كل من الأطراف والمحامون على الدوام ذات الطابع الدولي ي النزاعات التحكیمیة یشترك ف
موعة من  ، ویقع على عاتق كل منهم مجالخلفیات القانونیة والثقافیةن من مختلف و والمحكمون القادم

 .لاقةالع ذات  قوانینمتها اللتزامات التي نظالا

محتكم) طالب التمویل، فلقد سبقت الإشارة إلى  حامي وعلاقته مع موكله (الطرف الموفیما یتعلق بال
أن آلیة عمل جهات التمویل في قبول طلب تمویل الدعوى من عدمها یتطلب الحصول على جمیع  

وذلك في  –تمویل رف طالب اللتي عادةً ما تكون بحوزة محامي الطالمعلومات ذات الصلة بالمطالبة وا
مع النصوص الناظمة  )٤( مما یشكل معه تعارضاً بیناً  –مي جوء إلى التمویل بعد تعیین المحالحال تم ال

لواجب السریة سواء في قواعد النقابة الدولیة للمحامین الخاصة بتقدیم وقبول الأدلة، وعلى الصعید 
 .ن النظامیین الأردنیین سلوك للمحامی حة آداب مهنة المحاماة وقواعد الالوطني في لائ

 
(1) In (Stan way) V (Wyeth Canda Inc) 2013, Bcsc 1585, (2014) 3 WWR 808 (Stan way). 

(2) Hays V The City of Stain Johnet al, 2016, NBQB, 125 at para 10, 270 ACWS (3d) 494. 

(3) Jessica Gill and Rachel A. Howie, (۲۰18), Third Party funding, Canadian Arbitration 

and Mediation Journal, P7, at: https://www.benthamimf.ca/docs/default-source/default-

document-

library/adric_journal_2017_vol26_no1_third_party_funding_arbitration_gill_howie.pdf?

sfvrsn=2 

(4) Hong Linya (2017), an Third Party Funding Deliver Justice in International Commercial 

Arbitration, University of Sterling, Page 32. At:  

 https://dspace.stir.ac.uk/bitstream/1893/25794/1/IALR_HongLinYu_2017.pdf 

https://www.benthamimf.ca/docs/default-source/default-document-library/adric_journal_2017_vol26_no1_third_party_funding_arbitration_gill_howie.pdf?sfvrsn=2
https://www.benthamimf.ca/docs/default-source/default-document-library/adric_journal_2017_vol26_no1_third_party_funding_arbitration_gill_howie.pdf?sfvrsn=2
https://www.benthamimf.ca/docs/default-source/default-document-library/adric_journal_2017_vol26_no1_third_party_funding_arbitration_gill_howie.pdf?sfvrsn=2
https://www.benthamimf.ca/docs/default-source/default-document-library/adric_journal_2017_vol26_no1_third_party_funding_arbitration_gill_howie.pdf?sfvrsn=2
https://dspace.stir.ac.uk/bitstream/1893/25794/1/IALR_HongLinYu_2017.pdf
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امین الخاصة بتقدیم وقبول الأدلة في التحكیم التجاري الدولي نصت قواعد النقابة الدولیة للمح قد ف
)IBA Rules on The Taking of Evidence in International Arbitration  ( في المادة
یة  أضمان الحفاظ على سریة   طراف الأخرىیتعین على هیئة التحكیم والأ" : ليما ی ) منها على٣/١٣(

یر، فیما عدا تلك المتاحة للكافة، ویجب أن تستخدم فقط فیما یخص  م من الأطراف أو الغمستندات تقد 
القضیة التحكیمیة، ویستثنى من تطبیق هذا الشرط الحالات التي یلزم فیها القانون الإفصاح أو حمایة  

ة مع  اءات قانونیة متوافقر لى حكم هیئة تحكیم في إجه أو الطعن عقانوني أو السعي وراءه أو تنفیذ  حق
ویجوز لهیئة التحكیم إصدار قرارت النیة أمام محكمة تابعة لولایة أو سلطة قضائیة أخرى، مبدأ حسن 

 . "خرى في التحكیملتزامات السریة الأالتحدید شروط الحفاظ على السریة ولا یخل هذا الشرط بجمیع 
نیین  السلوك للمحامین النظامیین الأرد د عآداب مهنة المحاماة وقوا، نصت لائحة وفي ذات السیاق

 على: 

"على المحامي أن یحافظ على أسرار موكله وهو مسؤول تجاهه بالكتمان المطلق، ویشمل هذا 
ي  ل الوكالة الت یجوز للمحامي قبو انتهاء الوكالة، ولا الواجب العاملین في مكتبه ویستمر ذلك إلى ما بعد 

واء لمنفعة المحامي أو ضد إفشاء هذه الأسرار أو استعمالها س اا أو یمكن أن ینطوي علیهینطوي علیه
مصلحة الموكل دون معرفة الموكل وموافقته الخطیة حتى لو كان ثمة مصادر أخرى یمكن اللجوء إلیها 

ول دون ذا الواجب یححي عن الوكالة حال اكتشافه بأن هللوصول إلى هذه الأسرار، وعلى المحامي التن
 یم أو الجدید". لاً تجاه موكله القد ملتزامه كا اتنفیذ 

وتتجلى أوجه تهدید هذا الواجب الملقى على عاتق المحامین عندما تطلب الجهة الممولة من  
بر علیه  ها سلطة أكنه فیكون لیا إذا كان لها دور في تعی میس  –محامي الطرف المحتكم طالب التمویل 

 عن الامتیاز  في ذات الوقت تنازلاً  یشكل والذي ة،لالممو  المطالبة ة سیرابعلمتر منتظمة تقدیم تقاری –
لمصلحة الأطراف المشتركة في الاطلاع على المستندات التي یعدها  المقرر ) Privilage(القانوني 
 )١(.المحامي

ال على كافة  یطلع بطبیعة الح فد طرف ممول سو وبما أن الموكل قد ارتضى بدایةً وجو  ونرى أنه 
لك قد تنازل عن واجب السریة المقرر ع بطابع السریة، فإنه یكون بذ ي تتمتتلمستندات والمعلومات الا

 لمصلحته من قبل وكیله. 

 

 
(1)  M. Stenitz, (2012), the Litigation Finance Contract, 54, Wm & Mary L. Rev, p 474 - 

476. 
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المصالح أیضاً سواء أبقیت اتفاقیة التمویل   تعارض وفي علاقة المحامي مع موكله، تثور إشكالیة 
 تي: على النحو الآكتمان أو تم الإعلان عنها وذلك سریة وقید ال

لممولة والطرف المحتكم (الموكل) طالب التمویل  فاقیة التمویل المبرمة بین الجهة اإذا كانت ات : أولاً 
، حیث  المتعارضةلتزام المحامي بتجنب تمثیل المصالح اسریة، فإن من شأن ذلك أن یعرقل تنفیذ 

 : ما یلي یین علىمیین الأردن میین النظااة وقواعد السلوك للمحالائحة آداب مهنة المحامنصت 
إلى الموكل عن أیة علاقة تربطه بالفریق أو الفرقاء حامي لدى قبوله أیة وكالة أن یكشف على الم"

الآخرین إن وجدت وأیة مصلحة في موضوع الخلاف إذا كان من شأن تلك العلاقة أو المصلحة أن  
 لتزام المحامي بالإخلاص ا مسلكیة، وأنتمثیل المصالح المتعارضة مخالفة  تؤثر في التوكیل، ویعتبر

ئتمنه علیه بمقتضى وكالته یمنعه من قبول أیة وكالة أو  ا راره أو ما وبعدم إفشاء أسلواجبه تجاه موكله 
 ."لتزامه المذكوراتكلیف عن آخرین في مسائل أو قضایا قد تتعارض مع 

سریة اتفاقیات  تمل في ظل المصالح المح تعارض المحامین بتجنب لتزام اوفي هذه الحالة، فإن 
أیة نتیجة قد تترتب على  عن مسؤولیة  المحامي تحملی  ولالتزام أشبه بمستحیل اول إلى تحالتمویل ی

مصالح طالما أن موكله لم یعلمه بوجود اتفاقیة تمویل لیمكنه من القیام بواجبه حیال  تعارض في الوجود 
 ذلك.

لح في احتمالیة أن  المصا تعارض حامي، فقد یظهر ة لدى المأما إذا كانت اتفاقیة التمویل معلوم :ثانیاً 
إذا لم تكن الاتفاقیة قد  –المشورة لموكله من حیث مزایا اللجوء إلى التمویل من عدمه المحامي یقدم 

وة مطالبة  ممول بصرف النظر عن ق فأو أحیاناً قد یقترح المحامي ضرورة وجود طر  –أبرمت بعد 
فع به أحیاناً إلى الإصرار  د ید له على أتعابه، والذي قلمطاف حصو من في نهایة اموكله كي یض

المصالح جلیاً   یظهر تعارض أیضاً قد و وكله للقبول بشروط غیر عادلة في اتفاقیة التمویل، على م
حتها وضمن  فیما لو كان تعیین المحامي قد تم من قبل الجهة الممولة والتي قد یكون في مصل

المشورة  م ي وتدفعه إلى تقدی تي ستؤثر بدورها على المحاملنزاع والمرحلة من المراحل تسویة ا
 )١(.ستحقق له أفضل النتائج ما له على أن التسویة هي لموك

د الأخلاقیة والمهنیة التي  عاوبالنتیجة، فإن ما یحكم تجنب حصول أحد الإفتراضات السابقة هي القو 
وإخلاص، وأنه مهما تعددت  لیه بأمانةالقیام بواجبه المؤتمن علمحامي في على ضمیر اتهیمن 

تجاه موكله یبقى الرادع الأساسي هو الأخلاق، سیما وأن المحامي لناظمة لمسؤولیة المحامي النصوص ا

 
(1) M. Scherer, A. Goldsmith and C. Flechet, (2012) Le Financement par les tiers des 

procedures d’arbitrage international, une vue, d’Europe Seconde Parties: le debat 

juridique. Op, cit, p657. 
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لكسب الدعوى وفق تقدیره للأمور إلا إذا تمكن   اأنجح من غیره  ایسلك في القضیة الطریق الذي یرى أنه
 آخر. على حساب  فوكل إثبات سوء نیته وانحیازه مع طر الم

 طرف ثالث   التمویل منادئ التي تحكم عملیة المب: الثانيالمطلب 

الممولة في التحكیم التجاري الدولي في الآونة الأخیرة، سعت مجموعة من  مع تزاید عدد القضایا 
  )١( ،لم التمویقوانینها تنظم فیها أحكا إدخال تعدیلات جدیدة على إلىالدول مثل هونغ كونغ وسنغافورة 

ني لیسمح بتمویل الدعاوى مع  تعدیلاً على قانونه المد  ٢٠١٧یر ینا ١٠سنغافورة في  برلمان حیث أقر
  ضبط  بالإضافة إلى ا، وهویتهالجهة الممولةعن وجود  الإفصاح، كضرورة الضوابط لذلكوضع بعض 

ة الدعوى من  مصلحة بنتیج ةأی اما إذا كان لهتحدید بإجراءات الدعوى التحكیمیة و  امدى تدخله
 )٢(.دمهاع

ابقة في مجال تمویل الدعاوى التحكیمیة،  قد خطت أولى خطواتها والتي تعتبر س، فلغكون غأما هون 
بما یتوائم مع الطبیعة القانونیة التي یتطلبها وجود جهة ممولة في الدعوى  المدني وعدلت قانونها

  م السماح لأي طرف لیس ث والمتمثلة بعد فروضة على التمویل من طرف ثالالتحكیمیة، فرفعت القیود الم

 لدیهمرك في الدعوى، كما أطلقت وزارة العدل اـــــــــشراءات بأن یــــــــــــــجمصلحة مشروعة في الإله 

لمدة شهرین للحصول على وجهات نظر بشأن مشروع مدونة   عاماً  حواراً  ٨/٢٠١٨/ ٣٠وبتاریخ 
دخل نیاً یلاً قانو تعد كانت نتیجته  الذيو  في القضایا التحكیمیةلث للتمویل من طرف ثاالمثلى الممارسات 

 ) من قانون التحكیم الخاص بها.٦٠٩(لفصل ، وجاء بموجب ا٢٠١٩/ ١/٢یز النفاذ في  ح

والتي   –وكان من أهم ما جاء في المدونة الخاصة بممارسة التمویل من طرف ثالث في التحكیم 
والتي  لتزام بها الاین ادة من الممولع عالتي یتوقالمثلى والمعاییر  كان الغرض منها هو تحدید الممارسات 

 )٣( :ما یلي  مة یلزم ترسیخها،ح في وجهة نظرنا أن تكون مبادئ عالتص

 
لعرفیة التي شاعت في قطاع  یل على اعتبار أن القواعد اتجدر الإشارة إلى أن هناك من أید وضع قواعد ناظمة لعملیة التمو   )١(

قواعد ة التقنین فقد اعتبروا أن من شأن وجود ی لزامیة، أما المعارضین لعملنینها واكتسابها الصفة الاالتمویل قد آن الآوان لتق
ي  من المطالبة بحقوقهم والذ ل تشكیل عائق أمام الممولین آنفسهم وأمام الأطراف المحرومة مالیاً مكتوبة تحكم عملیة التموی 

 یعتبر وجود عقبة في طریق الوصول للعدالة ـ

  Thibault De Boulle, 2013/2014, Third Party Funding in International Commercial Arbitration, op, 

cit, Page 95. 
(2) Marc Krestin, (2017), Third Party funding international Arbitration: to Regulate or Not to 

regulate, Kluwer Arbitration Blog, at:  

 http://arbitrationblog.kluwerarbitration.com/2017/12/12/third-party-funding-international-

arbitration-regulate-not-regulate/ 

(3) Report of the ICCA- Queen Mary Task Force on Third Party Funding in International  

Arbitration. International Council for Commercial Arbitration, Op, Cit, P 58 & 59. 

http://arbitrationblog.kluwerarbitration.com/2017/12/12/third-party-funding-international-arbitration-regulate-not-regulate/
http://arbitrationblog.kluwerarbitration.com/2017/12/12/third-party-funding-international-arbitration-regulate-not-regulate/
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  یلتزم بتوفیر ردت المدونة تعریفاً للممول وهو "كل طرف في اتفاقیة تمویل فیما یتعلق بالتعریف، أو أولاً: 

ق التمویل  اتفى االقانون سو  صلحة معترف بها بموجب ن له أي مالتمویل للتحكیم، على أن لا یكو 
الطرف الثالث الممول والشركات التابعة له  كل منامتثال لیشمل  ونة د المیمتد نطاق وحده"، و 

كوكلاء للطرف الثالث الممول، یعملون الذین  ییناستثمار  نمستشاری  من والكیانات المرتبطة بها 
 .بها"ت التابعة والكیانات المرتبطة وذلك تحت بند "مسؤولیة الشركا

ضمان  كافة الإجراءات في سبیل ذ الجهة الممولة أن تتخیجب على : لتمویلتفاقیة اا ما یتعلق بفیثانیاً: 
اتفاقیة التمویل ذاتها ویكون ذلك   حولحصول الطرف الممول على مشورة قانونیة مستقلة 

 )١( .خطیاً 

ع  اً بسداد جمین یبقى ملتزمول أنة على الطرف الثالث المممدو ال ت أوجب ،رأس المال فیما یتعلق ب  ثالثاً:
لتزامات التمویلیة المترتبة في ذمته  طي كافة الاعندما تصبح مستحقة وواجبة الدفع ویغ لیفالتكا
  ٢٠شهراً كحد أدنى، كما یجب علیها أن تحافظ على الوصول إلى رأس مال بحد أدنى  ٣٦لمدة 

 )٢( .دولار ملیون

س  كفایة رأ اتفاقیة تمویل عن كلح المستمر بموجب بالإفصا  الجهة الممولةونة كما ألزمت المد 
للممول في الوقت المناسب إذا لم یعد رأس المال كافیاً حسب المتفق المال بما في ذلك إعطاء إشعار 

علیه بسبب تغییر الظروف، بالإضافة إلى التعهد بالإجابة عن أي سؤال یتعلق بقدرته المستمرة على  
 مویل.الت

  طوال مدة الاتفاقیةالحفاظ  الجهة الممولة )٣( ح، ألزمت المدونةالتعلق بتعارض المصأما فیما ی رابعاً: 

الجهة الممولة وذلك من خلال قیام في المصالح قد ینشأ، عارض على إجراءات فعالة لإدارة أي ت
  المحتملة  المتعارضةصالح بمراجعة عملیاته التجاریة المتعلقة بإتفاقیات التمویل لتحدید وتقییم الم

، اً شهر  ١٢ لىالمصالح على فترات لا تزید ع  تعارض إدارة مكتوبة الخاصة بت الوتحدیث الإجراءا
حیث تشمل هذه الإجراءات مراقبة عملیات الجهة الممولة وتقییم تضارب المصالح المحتمل  

الح وحمایة  المص فیها تتعارض حال وجوده، إلى جانب إدارة الحالات التي قد في عنه  والإفصاح
ن  حالات التي توجد فیها علاقة قائمة مسبقاً بی والتعامل مع ال التمویلطالبة لأطراف مصالح ا

تفاقیة بشكل دوري للتحقق من  وأخیراً مراجعة شروط الاطالب التمویل ومحامي الجهة الممولة 

 
(1) Code of Practice for Third Party Funding of Arbitration, February 2019, Article 2.3& 

2.4. 

(2) Code of Practice for Third Party Funding of Arbitration, February 2019, Article 2.5. 

(3) Code of Practice for Third Party Funding of Arbitration, February 2019, Article 2.6 & 

207.  
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لث أي خطوات قد كما یجب ألا یتخذ الممول من طرف ثاإنفاذ الإجراءات المكتوبة آنفة الذكر، 
 بالتصرف بشكل یخالف واجباته المهنیة.  طالب التمویللي القانونثل قیام المم تتسبب في

الجهة الممولة بسریة جمیع المعلومات والوثائق  ألزمت المدونة )١( فیما یخص السریة المهنیة :خامساً 
 .غ كونغهون   المتعلقة بالتحكیم وبموضوع اتفاقیة التمویل إلى الحد الذي یسمح به قانون

  ف الممول بالكشف عن تفاصیل الاتفاقیة بإستثناءالطر  )٢( المدونةلم تلزم  الإفصاحصوص وبخ سادساً:

 ما یقتضیه اتفاق التمویل أو حسب ما تطلبه هیئة التحكیم أو ما یقتضیه القانون. 

ب مع الطرف طال ةمتابع الجهة الممولة تبقىیجب أن  )٣(الجهة الممولة سیطرةبخصوص : سابعاً 
ى تصرف الممثل هده بعدم التأثیر علتحكیم مع تعة إجراءات الالقانوني كافممثله التمویل أو 

 بشكل یخرق واجباته المهنیة. ب التمویللطالالقانوني 

) بحیث تحكم الشروط  ٢/١٢( )Adverse Costs( المسؤولیة عن التكالیف السلبیةوبخصوص  :ثامناً 
ام  یف سلبیة أمعن أیة تكال ممول مسؤولاً كان الطرف الثالث الالواردة في اتفاقیة التمویل ما إذا 

 سمى بالتأمین على التكالیف). أو ما ی )٤( طرف طالب التمویل (كضمان التكالیفال

أن تتضمن اتفاقیة التمویل الأسباب الموجبة   الإتفاقیة، أوجبت المدونةأسباب إنهاء فیما یخص  :تاسعاً 
ف الجهة  تتوقكأن  لواجب معالجتهاهم القضایا اا من أبإعتبار أنه الاتفاقیة  إنهاءالتي قد تؤدي إلى 

في توقعات نجاح الطرف طالب التمویل في التحكیم   عن الوفاء أو إذا حدث تغییر جوهري  الممولة
إلى أي اتفاق مع الطرف الآخر لحل النزاع كلیاً أو جزئیاً، أو إذا ارتكب  للتوصلأو في قدرته 

ینبغي على  سباب حیث غیر ذلك من الأیة التمویل و تفاقلا  جوهریاً اً الطرف طالب التمویل خرق
 :دون أن یترك الأمر للسلطة التقدیریة للجهة الممولة )٥( دوا بوضوح المسائل الآتیةالأطراف أن یحد 

 
(1)  Code of Practice for Third Party Funding of Arbitration, February 2019, Article 2.8. 
(2)  Code of Practice for Third Party Funding of Arbitration, February 2019, Article 2.10 & 

2.11. 

(3)  Code of Practice for Third Party Funding of Arbitration, February 2019, Article 2.9. 

تأمر فیه   مویكون قرار صادر عن هیئة التحكی ة الطارئةئضمان التكالیف: هو تدبیر إستثنائي لمواجهة الظروف بهی  )٤(
ر في حال فشل المطالبة أو  قدیم ضمانات لتكالیف الطرف الآخالطرف الذي یقدم المطالبة أو الإدعاء المتقابل بت

  العملیة یتملمطالبة بدفع التكالیف التي تم الحكم بها علیه ومن الناحیة ولم یقم الطرف الذي تقدم باالإدعاء المتقابل 

 فیة أو بأي وسیلة أخرى ترى الهیئة بأنها مناسبة.ر ضمان ذلك من خلال تقدیم كفالة مص

 Vyapak Desai and Kshama Laya Modani, 2017, Third Party Funding, Liability of Third 

Party Funders to Costs of Third Party Funding to pay costs in Arbitration, Entitlement of 

Success of Claimants, Inter – Pacific Bar Association,  Page 3. At: 
 https://ipba.org/media/normal/3388_IPBA_Sep2017.pdf 

(5)  Report of the ICCA- Queen Mary Task Force on Third Party Funding in International 

Arbitration,op, cit, P 192. 

https://ipba.org/media/normal/3388_IPBA_Sep2017.pdf
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؟ وما تأثیر ذلك على الاتفاقیة أحد الطرفین أو كلاهما، وعلى أي أساسمن یستطیع إنهاء  .١
 تقبلي؟ أو على أي تمویل مسالتمویل المقدم بالفعل 

رق أحد الطرفین بالرغبة في إنهاء الاتفاقیة أو أن مجرد خو إنذار یم إشعار أإذا كان یجب تقد ما  .٢
 لأحد بنود الاتفاقیة یعد بمثابة إنذار له بإنهائها. 

 هل من الممكن إجراء أي تعدیل على شروط الاتفاقیة وكیف؟  .٣

الب التمویل بشأن  وط الممولةالجهة لتوجهات بین الإجراء الواجب الاتباع في حال اختلاف ا .٤
 القضیة.  السیر فيإجراءات 

 المصالح المحتمل.  تعارض كیفیة التعامل مع   .٥

 واجب السریة الذي یقع على عاتق طرفي الاتفاقیة.  .٦

أن تتضمن الاتفاقیة أوجبت المدونة  )١( لاتفاقیةالناشئة عن ا  المنازعات وبخصوص الفصل في عاشراً: 
تفاقیة التمویل (الجهة  ا رفي زعات التي قد تنشأ بین طنا لملتسویة اآلیة محایدة ومستقلة وفعالة 

إجراءات فعالة  جهة الممولة في ذات الوقت أن تتبعف الممول) ویجب على الالممولة والطر 
الممول تدخل في  ما إذا كانت الشكوى المقدمة من الطرف الشكاوى ضدهم، وأن تتأكد لمعالجة 

رعة والتعامل معها بجدیة  رد على الشكوى على وجه السالوأن یتم إطار اتفاقیة التمویل المبرمة، 
علیها أیضاً إخطار الطرف الممول بأي إجراءات أخرى متاحة له بموجب وبشكل صحیح ویجب 

 )٢(.تفاقیة إذا لم یتم معالجة شكواهالا

جمیع  تفاقیة التمویل مسؤولة عن في حالة إنهائها لا تبقى الجهة الممولة وعلى الرغم من ذلك
مخالفة جوهریة  عن تى تاریخ الإنهاء ما لم یكن الإنهاء ناتجاً في ذمتها ح المترتبةزامات لتالا
رتكاب الجهة ا، ویكون الحق في إنهاء الاتفاقیة مقرر كذلك الحال للطرف الممول في حال )٣( تفاقیةللا

 .تفاقیة أو للقانون على حد سواءمن شروط الالشرط  جوهریةالممولة مخالفة 

  إلیها متثال لا یؤدي عدم الاو ن أحكام هذه المدونة تكمیلیة ة في نهایة المطاف إلى أار وتجدر الإش

، إلا أنه یوجد  قضائیة كانت أم غیر قضائیةنواع المسؤولیة أو الإجراءات إلى التعرض إلى أي نوع من أ
ل فترة  خلا ة التمویلعن أي شكاوى ضدها من قبل طالب بتقدیم تقریر  لتزام على عاتق الجهة الممولةا

 
(1)  Code of Practice for Third Party Funding of Arbitration, February 2019, Article 2.17. 
(2)  Code of Practice for Third Party Funding of Arbitration, February 2019, Article 2.18. 

(3)  Code of Practice for Third Party Funding of Arbitration, February 2019, Article 2.15 
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والذي   المالي المتعلق بعوائدها السنویة الإفصاحإلى جانب  )١( ستشاریة التابعة لهایئة الااله التقییم إلى
 . یقدم إلى ذات الهیئة

 )٢(:تفاقیة التمویل ذاتها، فیجب أن تكون اأما بالنسبة لشروط 

 طراف. الأ مقاصد وطها واضحة لا لبس فیها وتعكس مكتوبة، وأن تكون شر  .١

ي الحكم  ل الذي سیقدم وكیفیة توزیع المبلغ الذي سیحكم به فنص على مقدار التمویي أن ت ینبغ .٢
 )٣( .إمكانیة تجاوز المبلغ المقرر سلفاً للتمویل، ومدى النهائي الدابر للخصومة

لأطراف دون التدخل بإرادة الطرف ینبغي أن تضمن اتفاقیة التمویل نزاع مستقل ومنصف بجمیع ا .٣
 )٤(.التمویلطالب 

وتقدیم  ة على إستشارة قانونیطالب التمویل على ضمان حصول  لتمویلتشمل اتفاقیة ا ینبغي أن .٤
 معلومات دقیقة وغیر مضللة لا سیما فیما یتعلق بالظروف المالیة للممول.

منهما أیة  یر أي ث ا، كي لا یینبغي التصدي إلى نطاق ومدى التمویل في اتفاقیة التمویل ذاته .٥
 یة. بإنهاء الاتفاق مارسة الحقم حقة عند مشاكل لا

 لمصاریف التي لن تتحملها الجهة الممولة.تفاقیة صراحةً إلى التكالیف أو اینبغي أن تشیر الا .٦

یجب أن تتضمن الاتفاقیة النص على إمكانیة تعدیل شروطها من عدمه، متى وكیف ومن قبل   .٧
 من؟ 

 رح. ط التمویل المقتمخاطر وشرو رئیسیة والن الاتفاقیة بوضوح جمیع الممیزات الینبغي أن تتضم .٨

 ى التحكیمیة في الأردن ویل للدعاو مالمطلب الثالث: إمكانیة تفعیل وجود ت  

أنها كانت أول دولة عربیة وضعت  إذ ، حكیمفي مجال الت السباقةالعربیة تعتبر الأردن من الدول 
شریعاتها بما  ت تطویرو إلى تعدیل تسعى دوماً ) كما أنها ١٩٥٣) لعام (١٨قانون تحكیم مستقل رقم (

وفي هذا السیاق قامت الأردن   تدخل علیها. تطورات والأنظمة التيم مع القواعد الدولیة وأحدث الءیتوا
على   ٤٤٩٦والمنشور في الجریدة الرسمیة عدد  )٢٠٠١) لسنة (٣١قانون التحكیم رقم ( بإصدار
لتجاري  النموذجي للتحكیم اقانون توائم مع اللی ١٩٥٣قانون التحكیم لعام الذي ألغى و ، ٢٨٢١صفحة 

 
(1)  Code of Practice for Third Party Funding of Arbitration, February 2019, Article 2.19 
(2) Report of the ICCA- Queen Mary Task Force on Third Party Funding in International 

Arbitration. op. cit, P 190 

(3) Report of the ICCA- Queen Mary Task Force on Third Party Funding in International 

Arbitration. op, cit, P 197 
(4) Code of Practice for Third Party Funding of Arbitration, February 2019, Article 2.19 
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  )٢٠١٨) لسنة (١٦القانون المعدل له رقم (قانون بموجب ثم قامت بتعدیل هذا الالدولي (الأونیسترال) 

 .٢٣١٧على الصفحة    ٥٥١٣المنشور في الجریدة الرسمیة عدد 

 في  ث كلیاً خم والمستحد یمیة وإمكانیة تفعیل هذا الإستثمار الضأما في مجال تمویل الدعاوى التحك 
العام   نظاموما إذا كان الردن في الأالتقاضي مجال لا بد من البحث في المحظورات في الأردن، فإنه 

، وفي حدود  عامضي بشكل أو تمویل مخاطر التقاتحظر تمویل الدعاوى  القانونیة في الأردن والقواعد 
على حد سواء، تقاضي یل مخاطر النص یحظر أو یمنع تمویل الدعاوى أو تمو  أي نجد البحث لم 

 تأت ، وأن المطلق یجري على إطلاقه ما لم لاً للقواعد التفسیریة بأن الأصل في الأمور الإباحةوتفعی

في   –على نحو خاص  –نص یقیده، فإن الأصل العام أنه لا مانع من تمویل الدعاوى التحكیمیة 
ت ممولة لإستحداث وجود جها ة خصبةن یعتبر بیئوإن واقع الاقتصاد والاستثمار في الأرد الأردن سیما 

مهیمن علیها حتى یومنا   Ad Hoc)( ل التحكیم الخاص من طرف ثالث للدعاوى التحكیمیة التي ما یزا
 .هذا

وفي الأردن فإن مصطلح التمویل یتسع لیشمل القروض دون تمویل المحامي أو التمویل من طرف  
الأردن تقوم بتقدیم   روض، فإن البنوك فيق بالقوفیما یتعل ثالث أو التأمین ضد النفقات القانونیة،

یسمى بالتمویل قصیر الأجل والمتمثل في القرض الدوار أو القرض  التسهیلات للمشاریع من خلال ما
متمثل بالقرض المتناقص أو الخصم البنكي أو الجاري المدین أو من خلال التمویل طویل الأجل وال

اض ما یحول دون حصول ي على ضمانات الإقر ل أساسي یعتمد بشكالمتناقص طویل الأجل والذ 
یل، وفیما یتعلق بتمویل الدعاوى أو المطالبات فإن ذلك أمر مستبعد  العدید من المشروعات على التمو 

تجاریة وتعتمد في   أن تقوم البنوك بتقدیم القرض له سیما وأن غایات القرض إما أن تكون شخصیة أو
ن وتقریر لجنة المخاطر الموجودة في و صادیعدها الخبراء الإقتالتي یوى المالیة كل الأحوال على الجد 

ي سیصعب تحدید درجة المخاطر التي ستلقى على عاتق البنك في حال تمویله للدعوى  البنك والذ 
 )١( .التحكیمیة

كأحد   –تأمین ضد النفقات القانونیة موضوع دراستنا وال –وفیما یخص التمویل من طرف ثالث 
لأردن من إستحداث غایة جدیدة ضمن غایات الشركات  ألا بد لتفعیلها في ا فإن لا  -ور التمویل ص

وهي تمویل الدعاوى التحكیمیة أو تمویل مخاطر التقاضي نظراً لعدم وجود شركات متخصصة لمباشرة  
التأمین  ایات شركات التأمین المساهمة العامة ستثمارات، وأن یكون من ضمن غمثل هذا النوع من الا

في سیاق  تحملها المؤمن حال حصول نزاع على العقد محل التأمین و القانونیة التي یالنفقات ضد 

 
  Aram Ramموقع ن اسم مؤلف، و بدلیست الحل"، مقالة بعنوان "تمویل المشاریع الصغیرة والمتوسطة.... البنوك   )١(

 . ٢٠١٦آب  ٢منشورة بتاریخ 
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 ۳۰۳ 

) سیما وأن القانون الأردني  BTEالتأمین ضد النفقات القانونیة فإنه یمكن تفعیل التأمین قبل الحدث (
تأمین أحد النوع من الحیث یعتبر هذا  )١( ،إحتمالي لا محقق ر المؤمن ضده أن یكون خطاشترط في ال

 لمؤمن. المالیة ل ة عن الأضرار التي قد تلحق بالذمةمن المسؤولیأشكال التأمین 

  أما بالنسبة إلى تمویل المحامي للدعاوى التحكیمیة وإمكانیة تفعیل هذه الصورة من صور التمویل

، وقانون  ) وتعدیلاته١٩٧٢) لسنة ( ١١مین الأردنیین رقم (حسب قانون نقابة المحاب ، فإنه و في الأردن
تكون غایتها   مدنیةركات ) وتعدیلاته، فإن للمحامین إنشاء ش١٩٩٧) لسنة (١٢رقم ( لشركات الأردنيا

تقدیم خدمة أو منفعة ولیس تقدیم مال، مما یتنافى معه مع حالات تمویل المحامي للدعوى التحكیمیة  
من   )٦٠المادة ( ى ذلك فإن نص إضافة إل )٢( ،لتي أنشأت الشركة المدنیة لأجلهاابتداءً، ومع الغایة ا

 : یليبشكل صریح على ما قانون نقابة المحامین الأردنیین نص 
 ":"یمتنع على المحامي تحت طائلة المسؤولیة

 أن یشتري القضایا والحقوق المتنازع علیها.  -

لات التي  ت تمویل المحامي للدعاوى ضمن الحاقیاس حالا إمكانیةقیاساً مع الفارق  نرى وبالتالي 
عتبار أن  اوب طائلة المسؤولیة حسب القوانین الأردنیة تأكیداً على ذلك،قیام بها تحت تنع علیه الیم

 )٣( .التمویل عمل تجاري یحظر على المحامي القیام به بأي شكل من أشكاله

ن سواء مویل الدعاوى التحكیمیة فهي سیا أما بالنسبة للعوائق أو الإشكالیات القانونیة التي یثیرها ت
ني جاءت على  في التحكیم الوطني، نظراً لكون قواعد قانون التحكیم الأرد  ي الدولي أولتحكیم التجار في ا

)، وبالتالي ما ینطبق علیها  UNCITRALنسق قواعد القانون النموذجي للتحكیم التجاري الدولي (
 ینطبق على القانون الوطني. 

خل مع قانون  ا نظام متدا لى اعتبار أنهة التمویل عبتنظیم المبادئ التي تحكم عملی وفیما یتعلق 
یمكن  الممارسة الجدیدة وتحدید أبعادها القانونیة و فإن ذلك أمر ضروري لغایات تنظیم هذه التحكیم، 

 
الوقوع وإنما یمكن أن یقع  یكون إحتمالي غیر مؤكدمحل عقد التأمین، ویشترط به أن حیث یعتبر الحظر هو   )١(

 تقبلاً على إعتبار أن الإحتمال هو العنصر الأساسي في مفهوم الحظر القابل للتأمین علیه. مس

 /ج) من قانون الشركات الأردني على: "الشركات المدنیة"٧دة ( ااجع نص المر   )٢(

وهي الشركات التي تؤسس  ل الشركات المدنیة" لدى المراقب بسجل خاص یسمى "سج تسجیل الشركات المدنیة .١
كاء من ذوي الاختصاص والمهن وتخضع لأحكام القانون المدني وأحكام القوانین الخاصة بها وعقودها  بین شر 

 داخلیة. لوأنظمتها ا

ف  حتراایجوز الجمع بین المحاماة و على: "لا  ١٩٧٢) لسنة ١١) من قانون نقابة المحامین رقم (١١نص المادة (  )٣(
 التجارة".
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 ۳۰٤ 

رأي غرفة الصناعة والتجارة ودیوان التشریع والجمعیة المحكمین الأردنیین و عمل ذلك بالتعاون بین 
ل  إما في نظام مستقذه المبادئ هه یتم صیاغختصاص، لاذات بارهم جهات بإعت ات ودائرة مراقبة الشرك
م مع كافة التشریعات الساریة المفعول ولا  ءیتلابما و  )١( یله لإجازة التمویلبعد تعد  تابع لقانون التحكیم

ي ذات الوقت من قبل یتعارض مع نصوص أي منها أو أن یتم تنظیمه بشكل غیر رسمي وغیر ملزم ف
، أضف ها أصحاب مصلحة واختصاص في ذلكءضاأنها وأع  نیین على اعتبارحكمین الأرد جمعیة الم

ره وتحقیق الإستدامة له  ظلة رقابیة على هذا القطاع من أجل تعزیز وتطویر دو إلى ذلك ضرورة وجود م
ركزي  التي تم توسیع مظلة البنك المتداءً بالتجربة الأردنیة السابقة في مجال شركات التمویل الأصغر و قا

 .ل قطاع التمویل الأصغرلتشم لیهاع فیة والرقابیةالإشرا
 

 الخاتمة:

فقد صار بالإمكان تلخیص أهم ما توصلنا إلیه من نتائج وما  هذه الدراسة بعد الانتهاء من إعداد 
 : نقترحه من توصیات على النحو التالي

 

 :النتائج

تصلة  طر المالیة المواجهة المخاستثنائیة لمالا ث هو أحد الطرقالتمویل من طرف ثالیعد  .١
،  و/أو الدفاع عنها حقوقهمة بالمطالبءات التحكیم والذي یمكن الأطراف المتعثرة مالیاً من بإجرا

 مما یزید بالنتیجة من إمكانیة الوصول إلى العدالة.

طور التمویل في الدعاوى أمام تمن أهم العوائق  عتبر الفراغ المعرفي والنقص التنظیميی .٢
 .العالم العربي فيمیة خاصة التحكی

مولة وأحد الأطراف  بتداءً وجود إتفاق بین الجهة الماالدعاوى التحكیمیة یتطلب  إن تمویل .٣
ستثمار  المحتكمة وأن لا یكون للجهة الممولة أي مصلحة في النزاع وإنما یقتصر هدفها على الا

 دات المحكوم بها. في الإجراءات مقابل حصة من العائ

أن  ات) التي یثیرها تمویل الدعاوى التحكیمیة یة (التحدیشكالات القانونم تعظیم الإ إن من شأن عد  .٤
تحكیم الدولي والوطني ذلك أنه ووفق المبادئ القانونیة لا بد من إجراء الموازنة ي صالح التصب ف

 
)  ٦٢ت صادرة عن البنك المركزي لترخیص وتواجد شركات التمویل الأصغر رقم (تجدر الإشارة إلى وجود تعلیما  )١(

)  ٢٠١٥) لسنة ( ٥) من نظام شركات التمویل الأصغر رقم (٢٦كام المادة (حاداً لأستناالصادرة  )٢٠١٦لسنة (

شركات وفق معاییر  متدني سواء أكانوا أفراداً أوخاص ذوو الدخل الالتمویل والأنشطة المالیة للأش والذي ینظم تقدیم
 یحددها البنك.
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 ۳۰٥ 

وجود تمویل للدعاوى  رورة ضوهي هتمام بالا وترجیح المصلحة الأولى المتعارضة بین المصالح 
تحكیم والتي تشكل عقبة كبیرة أمام المدعین  الباهظة للف من التكالیف یمیة للتخفیالتحك

 المحتكمین.

من شأنه مواجهة كافة  اوعنوانهالجهة الممولة سم او  تمویل فصاح عن وجود اتفاقیةإن الإ .٥
لتزامهم  امحكمین من القیام بوالمتمثلة بتجنب تعارض المصالح وتمكین ال الإشكالات القانونیة

، حیث أنه یعد المخرج طوال مدة إجراءات التحكیمستقلالهم اء على حیادهم و رورة الإبقابض
ما یثیره  تمویل الدعوى التحكیمیة تاركین أمر الكشف عن باقي الشروط الواردة في  القانوني لكل

 . لهیئة التحكیماتفاقیة التمویل للسلطة التقدیریة 

من طرف  ات التمویللتنظیم ممارس ٢٠١٩/ ١/٢في  غكون  غلمدونة التي أصدرتها هونلقد كانت ا .٦
ث رغم فقدانها للطابع الإلزامي في  ثالث خطوة للأمام في سیاق تنظیم التمویل من طرف ثال

 .، وبالتالي یمكن البناء على هذه التجربة وتطویرها في كل النظم القانونیة في العالمالتنفیذ 
 

 ت:التوصیا

مل من قبل  د دورات وورشات عمحلي لعقالدولي وال وصي بتوحید الجهود على المستویینن .١
مخاطره،  و  مزایاهمن حیث  الدعاوى التحكیمیةمویل للتعریف بتالقانونیین والمالیین متخصصین ال

 . عالمیاً   سعیاً لتنظیمه الإشكالات التي یثیرها وأهم المبادئ التي تحكمه

لتمویل الدعاوى  الناظمة ضع المبادئ م المتحدة للقانون التجاري الدولي بو لجنة الأمنوصي بقیام  .٢
جمیع   ا یحقق التوازن بین مصالحلتحكیمیة وعدم ترك هذا الأمر للجهود الفردیة للدول بما

 . للتحكیمم مع القواعد النموذجیة ءویتلاومن ضمنهم الجهة الممولة الأطراف 

ونیة  النظم القانبما لا یتعارض مع ذات بعد دولي ذجیة أن یتم صیاغة اتفاقیة تمویل نمو نوصي  .٣
 التحكیم التجاري الدولي.  طنیة والمبادئ فيالو 

یلتزم بها الممولین أثناء  یتضمن معاییر عالمیة دولي جي نموذ إطار تشریعي ضع نوصي بو  .٤
لضمان توفر الحاكمیة  قیامهم بتمویل الدعاوى وفرض عقوبات على من یخالف تلك القواعد 

ذات كفاءة تتمتع  حقق وجود إدارات والذي ی هات الممولةؤسسیة السلیمة للمتعاملین مع هذه الجالم
 .بالخبرات اللازمة في مجال التمویل

عقد محاضرات توعویة لنشر وتعمیم مصطلح تمویل الدعاوى  نوصي بعلى المستوى الوطني و  .٥
لى المدى القریب أو البعید بما لدراسة إمكانیة تفعیله سواء ع التحكیمیة على المختصین بالأردن

 . نالسائد في الأرد  القانونيمع التنظیم یتفق 
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حتى   –ح بتمویل الدعاوى التحكیمیة نوصي بإضافة نص صریح في قانون التحكیم الأردني یسم .٦
تاركین أمر   –مكانیة تمویل الدعاوى في الأردن من عدمه اجتهاد في مسألة لا یبقى أي مجال للا

 ة أو تعلیمات تصدر لهذه الغایة.تنظیمه إلى أنظم 

طرف ثالث تعریفاً معتمداً له ووضع آلیات تحكم  للتمویل من  قترحالمشریع تضمین التب  نوصي .٧
كشف الإلزامي على وجود الجهة الممولة وما یترتب على ذلك من واجبات على عاتق كل  واجب ال

 تفاق التحكیم وشروطه.ا من أطراف إتفاقیة التمویل بالتناول مع 

نوصي الأكادیمیین   ي الموضوع، فإننامهیدیة فهي دراسة ت في الوقت الذي نعتبر فیه هذه الدراسة .٨
بغیة الوصول إلى د من الدراسات المتخصصة في اللغة العربیة وطلبة الدراسات العلیا تقدیم المزی

 ملیاً.  فقه عربي رصین یساعد على نشر ظاهرة التمویل في التقاضي العادي والتحكیمي نظریاً وع

 


